قَالَ أَبُو القَاسِم الكَرُوحِيٌ : أَخْبَرَنَا القَاضِيٍ أَبُو عَامِرٍ | أَبُو المُظَمَّرٍ مُبَيْدُ الله بنُ عَلِيَّ بنٍ يَاسِينَ بن مُحَمَّدٍ 
الأَزوِئٌء وَالمَّدْ لسَّيِْحُأَبُوبَكْرا لعُورَجِيُ وَالشَّيْحُ الدَّمَانُ رَحِمَوُ حِمَهُمُ الله َالُوا: ندر نا أن متسر 


)١(‏ اعلم أن الكتب التي صنفت في علم العللء هي على نوعين: 


الأول: الكتاب الذي يجمع فيه مؤلفه الأحاديث المعللة على ترتيب الأبواب الفقهية» ويبين فيه علة كل حديث» وقد يصنف المسند 
مع بيان علل الأحاديث» ويقال له: المسند المعلل» وهو أيضاً من كتب العلل. ومن الكتب التي صنفت في هذا النوع كتاب ابن 
المديني. والعلل الكبير للترمذي. وكتاب ابن أبي حاتم والخلّال» والزهر المطلول في الخبر المعلول لابن حجرء وأجمعها كتاب 
الدارقطنى . 

الثاني: الكتاب الذي يجمع فيه مؤلفه ما يتعلق بالعلة من الأحكام والفوائد المهمة؛ وذلك إذا أريد بالعلة غير معناها المشهورء ككذب 
الراوي وغفلته؛ وسوء حفظه. ونحوها من أسباب الضعف. ومن الكتب في ذلك كتاب «العلل الصغير» للترمذي» وهو كتابنا هذا . 

ثم إن العلة: هي سبب غامض خفي قادح مع أن الظاهر السلامة منه» ويتطرق إلى الإسناد الجامع شروط الصحة ظاهراً. 

وتُدَرك بتفرد الراوي» وبمخالفة غيره لهُ» مع قرائن تنبه العارف على وهم بإرسال» أو وقف, أو دخول حديث في حديث؛» أو غير 
ذلك»؛ بحيث يغلب على ظنهء فيحكم بعدم صحة الحديث» أو يتردد فيتوقف. 

والطريق إلى معرفة العلة هو جمع طرق الحديث» والنظر في اختلاف رواته وضبطهم وإتقانهم . 

وقد تطلق العلة على غير مقتضاها الذي سبق بيانه. لذلك نرى الترمذي ‏ مثلاً - سمى النسخ علة» قال العراقي: فإن أراد به أنه علة في 
العمل بالحديث فصحيح. أو في صححته فلاء لأن في الصحيح أحاديث كثيرة منسوخة. 

وأطلق بعضهم العلة على مخالفة لا تقدح. كإرسال ما وصله الثقة الضابط. حتى قال: من الصحيح صحيح معلل؛ كما قيل: منه 
صحيح شاذ. 

والحديث المعلل : هو الحديث الذي اظَلِع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها. ينظر «نزهة النظر؛ ص١١٠»‏ 
و«تدريب الراوي» ص ١77‏ وما بعدهاء و(تحفة الأحوذي»: 408/١١(‏ وما بعدها). 

هذاء وللإمام الترمذي كتابان في العلل كما سبقت الإشارة إليهما : 1 

أحدهما : «العلل الكبير» ويُسمَّى أيضاً: «العلل المفرد». جمع في هذا الكتاب الأحاديث المُعَلّة وبين علة كل حديث. 

والثاني: هو «علل جامع الترمذي» ويُمَّى أيضاآً : «العلل الصغير»» وهو هذا الذي بين أيدينا . 

فرأى بعض الشراح أنه كتاب مستقل كتب مع «الجامع»؛ حيث إن بعض رواة «الجامع» رواه عن الإمام الترمذي مفرداً عن «الجامع». 
ورأى بعض الشراح أنه بحث تابع للجامع كالخاتمة له للتعريف بمصطلحاته . 

والرأي الراجح أن هذا الكتاب «العلل الصغير» تأليف تابع لكتاب «الجامع»» بدليل ما في أوله وأثنائه من عبارات تربطه بالجامع. 
مثل العبارات التي ستأتي في أول هذا الكتاب: «جميع ما في هذا الكتاب» وقوله: «ما ذكرنا في هذا الكتاب من اختيار الفقهاء . . .» 
واما كان فيه من قول مالك. . .» فهذه العبارات ونحوها مما في كتاب العلل واضحة في ربطه بالجامع . 

ولما كان كتاب «العلل الصغير» هذا قد اختص بموضوع جديدء مضمناً فوائد في أصول علم الحديثء تلقاه بعض الرواة عن الترمذي 
مستقلُا عن كتاب «الجامع»؛ وعني الناس به عناية خاصة» فبدا كأنه كتاب مفرد. انظر مقدمة الدكتور نور الدين عتر لاشرح علل 
الترمذي» لابن رجب الحنبلي: (1/ ١1‏ -14). 


كتاب العلل 


م 01 - 


الجَرَّاجِيٌ : أَخْبَرَنًا أَبُو العَبَّاسٍ المَحْبُوبِيٌ : أَخْبَرَنًا 
أو مِيسَى الحَاقط التّرْمِذِيُ قَالَ: 


[ابتناء جامع الترمذي على عمل العلماء بالحديث](2 


جَمِيعٌ مَا في هَذَا الكتَاب مِنَّ الحَدِيثِء فَهُوَ مَعْمُولٌ 
با" وَقَدْ أَحَدَ به بَعْضُ أَهْل العِلْم ما تلا حَدٍ 0 


غنيك ابن عئاس أذ اللي ف قم فزن العلَهْرَ 
وَالعَضْرٍ بِالمَّدِينَةٍء وَبَيْنَ المَغْربِ وَالِعِشَاءِ مِنْ غَيْرٍ 
2 
حَوْفٍِ وَلا سَمْرِ وَلا مَطرا*. 
وَحَدِيتٌ النَبِئ يِه أنَّهُ قَالَ: «إِذا شَرِبَ الَْمْرَ 
فَاجَلِدُوة فَإِنْ عَادٌ فى الرَابعَةِ فَافتلوة0 . وَقَدْ بيَنَا عله 
الْحَدِيئَيْنِ جَمِيعا في الكتّاب”' 
[مصادر الترمذي بأقوال العلماء في الفقه وعلل الحديث] 
قَالَ: وَمَا ذَُكَْنَا في هَذَا الكتّاب مِنِ اخْيِيَارِ 
المُقَهَاءِء فَمَا كَانَ مِنْهُ مِنْ قَوْلِ سُفْيَانَ الَّوْرِيَّء فَأَكْتَرُهُ 
مَا حَدَّنَنَا به مُحَمَّدُ بن عُنْمَانَ الكُوفِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا 


ُيدُ انه بن مُوسى» عَنْ فيان 

وَمِنْهُ مَا حَدَئٍ نَنِي بِهِ أَبُو المَضْلٍ مَكْنُومُ بن العَبّاسِ 
لتَرْمِذِيْ قَالَ: حَدَتَْا مُحَمّدُ بِنُ يُوسْفَ الفِرْيَابِيُ» عَنْ 
فيان 


لديل 


مصادر الترمذي بأقوال العلماء في الفقه وعلل الحديث 


وَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ قَوْلٍ مَالِكِ بن أ أنسء فَأكْئرُ مما 


عَدَتنَا به إشحاق بن مُوسّن الأتضاري قَال: خُدّننا 


مو 2 


مَعنْ بن عِيسَى القَرَاز» عَنْ مَالِكِ بن أَنْسِ . 


وَمَا كَانَ فِيهِمِنْ أَبْوَابٍ الصّوْمء فَأَحْبَرَنَابٍ 
ا ا 


23 


وَمَا كَانَ فِيه مِنْ قَوْلِ ابن المَبّارَكء فَهُوَ مَا حَدَنَا به 
أَحْمَدُ بنُ عَبْدَةَ الآمُلِنُء عَنْ أُصْحَاب ابن المُبَارَكِ 


ا ع بير ل “ع عن عام س واسه 0 
وَمِنهِ ما روي عَنْ عَلِيّ بن الْحَسَنٍء عن عبد الله بن 
المَبَارَكُ . 


وَمِنْهُ ما رُوِيَ عَنْ عَبْدَانَه عَنْ سفْيَانَ بن 
ل ن المَبَارَك . 


المْبَارَكٍ . 


)١(‏ هذا العنوان وما سيأتي من عناوين ضمن معقوفتين ليست من كلام الترمذي» وإنما هي إضافة مدرجة للدلالة على غرض الكلام 
وأكثرها مستفاد من تحقيق الدكتور نور الدين عتر لشرح ابن رجب الحنبلي لكتاب العلل . 


زفق 
إفيف 


قال ابن رجب في «شرح العلل»: /١(‏ 6): كأن مراد الترمذي رحمه الله تعالى أحاديث الأحكام. 
في كلام الترمذي هذا نظرء فلئن كان أصاب في الحديث الثانيء حديث شارب الخمر؛ حيث إنه حديث منسوخ دل الإجماع على 


نسخهء فقد جانب الصواب في الحديث الأول» حديث ابن عباس » فليس هناك إجماع من العلماء على ترك العمل به بل لهم فيه 


فق 
)2 
)00 


سلف برقم: ه48 . 


سلف برقم: 161٠‏ 


لا أنه بين ضعف إسنادهما. 


وقد روى الترمذي في كتاب الحج حديث جابر في التلبية عن النساء [443]» 0 


يكون حديثاً ثالثاً مما لم يؤخذ به عند الترمذي. 


60 في المطبوع: «ابن»»: وهو خطأ. 


قال ابن رجب في شرحه لعلل الترمذي: :)8/١(‏ وقوله: «قد بينا علة الحديثين جميعاً في الكتاب؟ فإنما بين ما قد يستدل به للنسخ» 


ثم ذكر الإجماع أنه لا يُلبَّى عن التساءء فهذا ينبغي أن 


فصل ف الجرح والتعديل 


وَمِنْهُ ما رُوِيَ عَنْ وَهُبٍ بن زَمْعَةَه عَنْ فَضَالَةٌ 
النَسَوِيّء عَنْ عَبْدٍ الله بن المُبَارَِ. وَلَهُ رِجَالٌ 
مُسَمّوْنَ”'' سِوَّى مَنْ ذَكَرْنَا عَنِ ابن المُبَارَكِ . 
َمَا كان فيه مِنْ كَل الشَافعِيْ» كَأْرة ما مَا أَخْمَ 
الحَسَنُ بن مُحَمَّدِ الرَعْمَرَانِيُء عَن”" الشَّافِمِيّ . 

وَمَا كَانَ فِيْهِ مِنَ الوُضُوءٍ وَالضَّلاةٍء فَحَدَّنَنَا به 
أبُو الوَلِيدٍ المَكْيُء عَنٍ الشَّافِمِيٌ . 

الي بو إِسْمَاعِيلَ: حَد 
يَحْبَى الفُرَشِي البُوَيْطيُ عَنٍ الشَّافِعِيَ . 
كر يِه أشْيَاء عَنٍ الرّبيع» عَنٍ النَّافِعِيَ وََذْ 
جار لا ايع ذَلِكَء وَمَبَ به ينا 


خبَرَيِي 


وَمَا كان فيه" مِنْ قَوْلٍ أَحَْمَدَ بن حَتْبلٍ وَإِسْحَاقٌ بن 


براه اا الا لوي 1 


أَحْمّدَ وَإِسْحَاقَ» إِلَّا ما فِي أَبْوَابٍ الحَج وَالدّيَاتِ 


.ام م 2 هم كه اه 0 
والحدود» قَإِنّي لَمْ أسْمَعْهُ مِنْ إِسْحَاقَ بن مَنْصُورِء 
ًَ دوع 


َأخبرني بو مُحَمدُ بن مُوسَى الأصمْء عَنْ إِسْحَاقَ بن 


ا 


تتش كلام إشحاق بن رايم أخيرنا به محئة ب 
أَئْلّحَ؛ عَنْ إِسْحَاقَء وَقَدْ بَيَنَا هَذَا عَلَى وَجْهِهٍ فِي 
الكتّاب الَّذِي فيه المَؤْقُو ف 


ا كَانَ فِيِومِنْ فر الل فم في العام 


هود م مده 


)00 
لوف 
0( 
)0 
زلف 
إف3 
)0 


في المطبوع: «مسلمون»» وهو خطأ. 
لفظة «فيه؛ سقطت من المطبوع . 


هو البخاري . 


١78١ 


زفق 


هو كتاب للترمذي رحمه الله تعالى جمع فيه الأحاديث الموقوفة. 
في المطبوع: «كتب» وهو خطأء والمقصود: «التاريخ الكبير» للبخاري. 


كتاب العلل 


«التّارِيخ»» وَأَكْثَرُ ذَلِكَ ما نَاطظَرْتٌ بو مُحَمَّدَ بنّ 
إسْمَاصِيل ٠‏ و 
كم 


"” وَأَبَا زُرْعَةَ وَأكْثرَُِكَ عَنْ مُحَمّي 
ركسو هق 12 قفن الواراين 1 ذه وَلَمْ أرَ أحداً 
ِالعِرَاقٍ وَلا بحُرَاسَانَ في مَعْنَى العلل وَالنّارِيخَ وَمَعْرِقَةٍ 
[سيب بيان الترمذي مذاهب الفقهاء وعلل الأحاديث] 
وَإِنّمَا حَمَلَنَا عَلَى ما بَيَنّا في هَذَا الكتَاب مِنْ قَوْلٍ 
"| التتهاء وعلن العببيقة يكنا ميلنا عن هذاه له نمه 
مر نا 
وَجَذْنَا غير َاحدِ مَِّ الأيِمة تكلْقُوا من التََضْنِيِفٍ ما 
2 اخردن عن وكام و عاية وَعَبْدُ المَلِك بن 
ل ل بِدُ بن أبي عَرُوبَة وَمَالِكُ بن 


أَنّسِ وَحَمَّادُ بِنُ سَلَمَةه وَعَبْدُ الله بن المُبَارَكِء 


دم هام 


وَيَحْيَى بن رَكَرِيًا ب بن أبي زَائَِة وَوَكِيعُ بن الجرّاح» 


رلك لوخم بن مويه وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَهْلٍ العِلْم 
وَالمَضْلِ صَنَمُوا فَجَعَلَّ الله فِي ذَلِكَ مَنْفَعَةَ كثيرَةٌ َلَهُمْ 
ِذَلِكَ النَّوَابُ الجَزِيلٌ عِنْدَ الله لِمَا تَفَعَ الله المُسْلِمِينَ 
بوه قَهُمُ القَدْوَةٌ فِيمَا صَنَمُوا . 

عن 0 وأن 00 من ا 
* |الكلام ف في الرججال” 


وق بعلن كر لساري 


في المطبوع: «بن؟» وهو خطأ. 


مقصود الترمذي رحمه الله أن يبين أنَّ الكلام في الجرح والتعديل جائز قد أجمع عليه سلف الأمة وأثمتهاء لما فيه من تمييز ما يجب 


قبوله من السنن مما لا يجوز قبوله. وقد ظن بعض من لا علم عنده أن ذلك من باب الغيبة» وليس كذلك؛» فإن ذكر عيب الرجل إذا - 


كتاب العلل 


الأَِمّةِ مِنَ التَّابِعِينَ قَدْ تَكُلَّمُوا ذ فِي الرّجَالٍء مِنْهُم: 
الْحَسَنٌ البَضْرِي» وَطَاوَوسٌ» م فِي مَعْبَلٍ 
حَبِيب!" كك إِبْرَاهِيمُ النَحَعُِ وَعَامِرٌ الشَّعْبِيُ فِي 
الحَارِثِ الأغوّر”” . 

وَهَكَذًا رُوِي عَنْ أَيُوبَ الام وَعَبْدِ الله بن 
عَوْنِ َسُلَيْمَانَ الي وَشَحْبَةٌ ة بن الحَجَاج» وَسُفيَانَ 
التَّوْرِيٌ وَمَالِكِ بن أ أنْسء وَالأَوْرَاعِيَ» وَعَبْدٍ الله بن 
المُبَارَكِء وَيَحْيّى بنٍ سَعِيِدٍ المَطَانِء وَوَكِيع بن 
الجرّاح» وَعَبْد الرّحْمَنِ بن مهدي وَغَيْرهِمْ مِنْ أَهْل 


العِلّم» لاه في الرّجَالٍ وَضَعّهُوا . 


وَإنَّمَا 0 عِنْدَنًا ‏ وَاللهُ أعْلَمُ ‏ النّصِيحَةُ 
لِلْمُسْلِمِينَ» لا يْظَنُ بِهِمْ أَنَّهُمْ أَرَادُوا الطَعْنَ عَلَى النّاسِ 
0 
لِكَيّ يُعْرَقُواء لأنَبَعْضَ الَّذِينَ ضْعمُوا كَانَ صَاحِبَ 


بدْعَةٍ “4 وَبَعْضَهُمْ كَانَمُتَهَما في الحَدِيثِء وَبَعْضَهُمْ 


علل الترمذي» لابن رجب: .)44/١(‏ 


١48 


آدَمَّ قَالَ: 8 5 


التفتيش عن الأسانيد 


كَانُوا أَضْحَابَ غَفْلَةِ وَكَثْرَةِ حَطأء كَأَرَادَ هَؤُلاءِ الأَيِمَهُ أنْ 


يبَينُوا أَحْوَالَهُمْ نفقة على الب رتتناء أن الشهانا في 
الدِينٍِ أَحقّ أَنْيُعََمَتَ فِيهًا مِنَ الشَّهَادَةٍ في الكدرن 
وَالأمُوَالٍ 


ا 


انك عناة لوي َع وَبالِكَ ب أنس وَسلْياذ ب 


ةوشر ء 


عَنِ الرَّجُلٍ تَكُونُ فيه ثُهْمَةٌ أؤ ضَعْفٌء أَسْكُتُ أز 
أَيْ؟ قَانُوا: : دن 


8ع 2 


عيبن 7 


ناس يَجَلِسُونَ 
وَيَجَلِسَ ِلَيْهِمْ التَّامِنُ وَلا كنا علو قَالَ: فَمَال 
أَبُو بَكْرِ بن عياش : : كُلَ مَنْ جَلَّسَ جَلّسَ إِلَيِْ الَّاسُ؛ 


وَصَاحِبٌ السَّنَةِ إِذًا مَاتٌ أَخْيًا الله ذكْرَةُ وا مُبْتَدِعٌ لا 


وكدو 
يذ 
الع ا 
م د 2 2 م 


كان فيه مصلحة ولو كانت خاصة كالقدح في شهادة شاهد الزور جائز بغير نزاع» فما كان فيه مصلحة عامة للمسلمين أولى. «شرح 


بن عباس. وابن عمرء» وحمران بن 


الكوفيء كان فقيهاً كثير العلم. كذبه الشَّعْبِي في رأيه» ورّمي بالرفض. مات ني 


)١(‏ هو معبد الجهني البصريء يقال: إنه ابن عبد الله بن عُكيمٍء ويقال: ابن عبد الله بن عويمرء ويقال: ابن خالد» والصحيح أنه لا 
ينسب2 وهو أول من تكدّم بالقَدَر في زمن الصحابة» حدَّث عن عمران بن حصين» ومعاوية» واب 
أبانء وطائفة. وكان من علماء الوقت على بدعته» قال خليفة : مات قبل التسعين. وقال سعيد بن عُفير: في سنة ثمانين صلب عبد 
الملك معبداً الجهنى بدمشق . «السير»: (4/ »)١86‏ و«تهذيب الكمال»: (54/ 555). 

(؟) هوطلق بن حبيب العَتّري البصريء العابدء من صلحاء التابعين» إلا أنه كان يرى الإرجاء. مات قبل المئة. #ميزان الاعتدال»: 
5/1 

(*) هو الحارث بن عبد الله الأعورء أبو زهير الهمداني 
خلافة ابن الزبير سنة (50ه). «السير» : (067/4) روهت تقريب التهذيب؟. 

(85) البدعة : هي اعتقاد أمر محدث على خلاف ما عرف في الدين» وما جاء عن رسول الله عر 


جحود وإنكار» فإن ذلك كفر ‏ 


ثم البدعة إما أن تكون بمكفّر وذلك بأن ينكر صاحبها أمراً متواتراً 


فالأول: لا تقبل روايته بالاتفاق. 


كله وأصحابه بنوع شبهة وتأويل» لا بطري 


من الشرعء معلوما من الدين بالضرورةء أ ىنمفسق: 


والثاني: تقبل روايته إذا لم يكن داعية إلى بدعتهء ولا تقبل إذا كان داعيةء وهذا ‏ كما قال النووي وغيره ‏ مذهب كثيرين أو الأكثر من 
العلماء» وهو الأعدل الصحيح. ينظر اشرح النووي على صحيح مسلم»: 2 56 و«شرح علل الترمذي» لابن رجب: (1/ه وما 
بعدها)ء و«نزهة النظر» ص7١١‏ -8١٠ء‏ و«تدريب الراوي» ص 77١٠‏ وما بعدهاء و#تحفة الأحوذي»: /6٠١(‏ 51/8 وما بعدها) 


كلام الأثمة في الرجال 


النَضْرٌ بن عَبْدٍ الله الأَصَمٌ: حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلٌ بن رَكَرِيّا 
عَنْ عَاضِمء عَنٍ ابنٍ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ في الرَّمَن الأَوَّلٍ 
ينا لون كن الأتتافع كلما وفعي الفنة و كا لقره 
الإنكاق لكين يَأَخْدُْوا حَدَيَكٌ أمل السْنّة وَيَدَعُوا 
لفق 1 

[الإسناد من الدين] 

عَبْدَانَ يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ الله بن المُبَارَكِ : الإسْتَادُ عِنْدِي 
مِنَّ الذّينِء لَدْلا الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شاق ذا 
قبل لَه : مَنْ حَدَّنَكَ؟ بَقَت”". 
مُحَمَّدُ بن عَلِيَ : أخْبَرَنًا حِبَان بن مُوسَى 
ثَالَ: ذُكِرَ لِعَبْدِ الله بن المُبَارَكِ حَدِيثٌء فَقَالَ: يُحْتَاجُ 


أ 


قَالَ أَبُو عِيسَى : يَعْنى أَنَّهُ ضَعَف إِسْنَادَهُ 


[كلام الأئمة في الرجال] 


م 2 


3007 م.م رهم 
حدثنا أحمد بن عبدة : 


تج> سلهداهو الا 62 
حدثنا وهب بن زمعة. عن 
عَبْدِ الله بن المُبَارَكِ أنه تَرَكَ حَدِيتَ” " الحَسَنٍ بِنٍ عُمَارَة 
وَالحَسَن بن دِينَارِء وَإِبْرَاهِيمَ بن مُحَمَّدٍ الأسْلمِىّ» 
يان 00 > ممم بعك ممه 2 

وَمقَايَل بن سليمان» وَعْشْمَانَ الْبْرَي» وَرَوْح بِنٍ مُسَافِرٍ 


)0( أخرجه مسلم في مقدمة اصحيحه»: اا 


١14 


كتاب العلل 


وَأبي شِيبّة الواسِطِيّ» وَعَمْرِو بن ثابتٍء وَايوبَ بن 
خوطء وَأيوبَ بن سُوَيْدِء وَنْضْرٍ بن طَرِيفٍ أبي جَرْءٍ 
0 ندع واه دج « دشر #1 دل واه 

وَالحكمء وحبيب بن حجر . الحكم رَوَى له حَدِيثا في 


لي م 
ع 


غ2 قو اعرد اج عد مه 


قَالَ أَحْمَدُ بن عَبْدَةَ: وَسَمِعْتٌ عَبْدَانَ قَالَ: كَانَ 


ا 2 َ. 1 وو 


خيراً ذا أنَى عَلَيْهَاء أَعْرَض عَنْهَاء وَكَانَ لا يَذْكُرْهُ. 
2 


85. 


عَبْدَ الله بن المَبَارَكِ 


02د ةوه ده ع فج قن اق بقع حل 2ه 
قالأحمد ': وَحَدثنا أبو وهب قالَ: سَمَُوا 


لِعَبْدِ الله بِنِ المُبَارَكِ رَجُلاَ ينهم في الحَدِيثْء كَقَالَ: 
لأَنْ أَقْطعَ الطرِيقَ أَحَبٌ إِلََ مِنْ أَنْ أَحَدتٌ عَنْهُ. 


52 هايم 


كنت كويب ماه قاب (8) 02 ه. 

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مُوسَى بن جِرَام” قال: سمعت 
يَزِيدَ بنَ هَارُونَ يَقُولُ: لا يَجِل لأَحَدٍ أنْ يَرْوِيَ عَنْ 
وهم 000 مه 78 5 م :60 
سَليْمَان بِنِ عَمْرِو النخعيّ الكوفيّ 8 


سَمِعْتٌ أبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ: ما رَأُيْتٌ أحَداً أَكُذَب مِنْ جابر 
الجُْفِيَ» وَلا أمْضَلَ مِنْ عَطَاءِ بن أِي رَبَاح . 


سَيْعتٌُ الجارود يقُول: سَمِعْتٌ وكيحا يَقَولُ: اللا 
جَابِرٌ الجَعْفِيُ لَكَانَ أَهْلّْ الكُوفَةِ بِغَيْرٍ حَدِيثْ وَلَوْلا 
حَمَّادٌ لَكَانَ أَهْلّ الكوقةٍ بِغَيْر فِقْه9" . 


ما م 


قال ابن رجب في شرح العلل : /١(‏ 617): وابن سيرين ميد هو أول من انتقد الرجال» وميز الثقات من غيرهم » وقد روي عنه من غير وجه 
أنه قال: إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذون دينكم» وفي رواية عنه أنه قال : إن هذا الحديث دين» فلينظر الرجل عمن يأخذ دينه . 


0) بقى: أي: بقى ساكتاً أو حائراً . 
[فرق أي : ترك الحديث عنهم. 


وهؤلاء الذين سماهم مشهورون بالضعف» وقد تكلم ابن المبارك في غير هؤلاء . انظر #شرح العلل» لابن رجب : 54/١(‏ وما بعدها). 


(4) يعني ابن عبدة الضبي . 
(5) في المطبوع: «محمد بن موسى بن حزام»» وهو خطأ. 


(7) سليمان هذا هو أبو داود النخعي» وهو مشهور بالكذب ووضع الحديثء» ونسبه إلى الوضع أحمد وإسحاق ويحيى وغيرهم. قال ابن 
عدي: أجمعوا على أنه يضع الحديث. «شرح العلل؟: (55-548/1)ء وقول ابن عدي في «الكامل»: (5/ 5149). 

(1) قال ابن رجب في «شرح العلل»: 07١ -59/١(‏ : ما ذكره وكيع غلوٌ غير مقبول» فأين أبو إسحاق» والأعمش» ومنصور وغيرهم من 
أهل الثقة والصدق والأمانة» وأين إبراهيم وغيره من أهل الفقه والعلم؟! 


كتاب العلل 


[رواية الضعفاء ١‏ 0 


ام ف 000 


9 ا َذَّكَرٌ فيه عَنْ 


رواية الضعفاء والرواية عنهم 


الكَلْبِىَء فَقِيلَ لَهُ: فَإِنَكَ نَروِي عَنْهُء قَالَ: أَنَا أغرف 
. | صِدْقَه مِنْ كَزِبِهِ 


ا : فيه عَنٍ عي م ع : لَمَا مَاتَ 


حَدَّنَنَا حجََاحُ بِنُ نُصَيْرِ قَالَ: حَدَّنَنَا المُعَارِكُ”'' بن 
عَبََاد عَنْ عَبْدٍ الله بن سَعِيدٍ ا لمَفْبريٌ» عَنْ أبيى عَنْ 
بي هُرَيْرَةَ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «الجُمْعَةُ عَلَى مَنْ 
آوَاهُ اللَيْلُ إِلَى أَمْلِهِ) . قَالَ قفي امه ب 2ل 
وَقَالَ: جه 0 0 


.و مة 


: اسْتَغْفْرْ رَبك مر 


قَالَ أَبُو عِيسَ 0 حَنْبَلٍ 


لأَنَهُ لَمْ و يُصَدَّقٌ بعلن يذ عن التي ال لشنب لازو أن 
َم يعِْفهُ عَنِ النِّيّ بك وَالحَجَاجُ بن نُصَيْرٍ يُصَعَّفُ في 
الحدِيثٌ» د بس سس 


1 
عه الا عم عم ميو 


عل من روي عله حك كن مهم أو يضعّفٌ 
خطيئه» وَكَا يُعْرَفُ ذَّلِكَ الحَدِيتٌ إل مِنْ 


وَقَدْ رَوَى غُيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَثِمّةِ َنِ الصّعَفَاء 
وَبيُنوا أَخْوَّالهُمْ للناس. 

حَدَّنْنَا إِبْرَاهِيمٌ بن عَبْدِ الله بنٍ المُنْذِرٍ البَاهِلِيُ : 
حَدَنَنَا يَعْلَى بن عُبَيْدٍ قَالَ: قَالَ لَنَا سْفْيَانَ النّوْرِيُ : اتَقُوا 
00 


شف 
ورف 


تحرف في المطبوع إلى : المبارك . 
سلف برقم: 6804. 


مراده أنه لا يحتحٌ به في الأحكام الشرعيةء والأمور العلمية» وإن كان قد يُروّى حديث بعض هؤلاء 


دمعي وئع لم 


شْتَهَيْتُ كَلامَهَ فتسعته عَنْ 


الحَسَنٌ الطري 1 5 أُضْحَابٍ 


قَالَ أَبُو عِيسَى: وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبَانَ بن أبي عياش 


| غير وَاَجدَا'من الأنقة وَإِنْ كَانَ فيه مِنَ الضَّعْفِ وَالعَفلة 


د ممعرء 01 


ما وَصَفَهُ تر عَوَانَةٌ وغيره» كد 2402 


0 0 


| |عَنِ النّاسٍء لِأنّهُ يُرْوَى عَنِ ابْن”* سِيرِينَ قَالَ:‎ ٠ 
الرَّجُلَ لَبُحَدَنيِي قَمَا أَنَّهمُهُ وَلكِن أَنَّهِمُ مَنْ فَؤقَهُ.‎ 


وَقَدْ رَوَى غَيْرٌ وَاحِدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَحَعِيّ؛ عَنْ 
عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ أنَّ النَّبِىَ يكل كَانَ يَفْنْثُ في وه كَبلَ 

وَرَوَى أَبّانَ بن أبي عَيَّاشِء عَنْ إِبْرَاهِيمٌ النْحَعِي؛ 
عَنْ عَلْقَمَةه عَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ: أنَّ النَبِيَ يه كان 
يَف يَقْنْتُ فِي وِنْرء قُبْلَ الركوع 5 حكذا روي سَميان 
النَوْرِيُ» عَنْ أَبَانَ بن أبي عياض . 


مل 


وَََى بَْضُهُمْ عن أبن بن أبي عياش هذ ' الإِسْنادٍ 


1 


في الرقائق والترغيب والترهيب» 


فقد رخص كثير من الأئمة في رواية الأحاديث الرقائق ونحوها عن الضعفاء» منهم ابن مهدي؛. وأحمد بن حنبل» وسفيان الثوري؛ 
وابن المبارك» وابن معين» وابن عييئة. قال ابن رجب: وإنما يُروَّى فى الترهيب والترغيب والزهد والآداب أحاديتٌ أهل الغفلة 
الذين لا يُتّهمون بالكذب. فأما أهل التهمة فيُطرّح حديثهم» كذا قال ابن أبي حاتم وغيره. انظر #شرح العلل»: /١(‏ 77 074. 


زفق 
قف 


أخرجه ابن أبى شيبة: 591/8 . 


2) 


في المطبوع : «أبي1» وهو خطأ. 


الاختلاف ف قوم من احلّةَ أهل الحديث 


في وثْرهِ قبل الركوع'''. 


5 
ا ني م ها 


بُو عِيسَى: وَأَبَانُ بن أبي عَيَّاشٍ وَإِنْ كانَ قد 
وُصِف بِالعِبَادَةٍ والاجْتِهَادِء فَهَذَا حَالَهُ في الحَدِيثٍ 
َالقَوْمٌ كَانُوا أُضحَاب حِفْظِء فَرْبٌ رَجْلٍ وَإِنْ كَانَ 
صَالِحاً لا يُقِيِمُ الشَّهَادَة وَلَا يَحْمَظُهاء فكُلَ مَنْ كَانَ 
نّهَماً ِي الحَدِيثِ فِي الكَذِبء أو كَانَ مُعْمّلاً يُحْطئُ 
الكثِير فَالَّذِي اخْبَارَهُ أَكْمرُ أَهْلٍ الحَدِبثِ مِنَ الأَيِمةِ أن 


لا يُشْتَعَلَ بالرّوَاية عَنْهُّ ألا تر أن عَبْدَ الله بنَ المَبَارَكِ 


حَدَتَ عَنْ قوم مِنْ أَهْلٍ العِلّمء فَلَما تَبَيّنَ لَه أمْرْهُمْ 
َرَكَ الرْوَايَة عَنْهُمْ. 


أخْبَرَنِي مُوسَى بِنُ جرَام : سَمِعْتَ صَالِحَ بن عَبّدٍ الله 
َقُولُ: كُنَا عِنْدَ أبي مُقَايلٍ | لمْمَرُفئدئ: فجعل يرو 


عَنْ تَوْنِ بن أبي شَدَادٍ الأَحَادِيتَ الطُوَالَ التي كَانَتْ 


لمم ل له قم مقاس و د ماطف + وده ادم عله 
تروى فِي وَصِيةٍ لقمان» وقتل سَعِيدٍ بن جبير» وَمَا أَشْبَهَ 


03 


هَذْهِ الأَحَادِيتَ فَقَالَ ابن أخ لأبى مَقَاتِل : يَا عَم لا 


و 


حك 5 6 2 عه عا 7 5 
وَسَمِعْتُ الجَارُودٌ يَقُولٌُ: كنا عِنْدَ أبى مُعَاويَة 


كتاب العلل 
الكفقد عق أبي طتكاه كان» نهر علق عن كور 
الرَّنَابِيرِه قَالَ: لَا بَأْسَ بوء هُوَ بِمنْزِلَةٍ صَيْدِ البَخْرٍ. 
قا الى تكاركوف الوق رجاف كلاقم الع 
هَذَا الحدِيتٌ كَذِبٌ. 


[الاختلاف في قوم من أجلَّةَ أهل الحديث] 


6 


وَقَد تَكُلّمَ بَعْضٌ أَمْلٍ الحَدِيثِ فِي قَوْمِ مِنْ أجِلَةٍ 
ْمل الع ؛ وض . هُمْ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهمْ. وَوَنْمَهُمْ 
آخَرُونَ مِنَ الأَئِمّةِ لِجَلَالَتهِمْ وَصِدْقِهِمْء وَإِنْ كَانُوا قَدْ 
007 ف لظف طق د قل الات 2ن عي كام به ان وام 
وَهِموا فِي بعض ما رَوَوًا '. قل تكلم يَحَيَى بن سَعِيدٍ 
ااضة 


نم روى عنه 


لقان في مُحَمَّدٍ بن عَمْرِوه 

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ القُدُوسٍ بن مُحَمَّدٍ العَطَارٌ 
البصري! حَدَّنَنَا عَلِنُ ابْنّ المَدِينِيَ قَالَ: سَأْلْتُ يَحتى بنَّ 
سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بِنِ عَمْرِو بِنٍ عَلْقَمَةَ فَقَالَ: تُرِيدُ 
العذ ]5 523 ة نفلك الاعدبل أكدكده فال لس هه 
مِمَنْ تُرِيدُ كَانَ يَقُولُ: حَدَّنَنَا أَشْيَاحُنَا أَبُو سَلَمَةَ 
وَيَحَْى بن عَبْدِ الرّحْمّنِ بن حَاطِبٍ. 

قَالَ يَحْيَى : وَسَأَلْتُ مَالِكَ بنَ أنْسٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بنٍ 
عَمْرِوء قَقَالَ فِيه نَحْوَ ما قُلْتُ. قَالَ عَلِيٌ : قَالَ يَحْبَى : 


5 
3 


أ فا 


عع جت58م اسه 


وَمُحَمَّد بن عَمْرِو أَعَلى مِنْ سه 


.)41/7( والدارقطني: 1577 و177., والبيهقي:‎ »55٠١ أخرجه ابن أبي شيبة: 4137 . والطحاوي في #«شرح مشكل الآثار»:‎ )١( 

(؟) هذه الطبقة التي ذكرها الترمذي هنا من أقسام الرواة» هم أهل صدقٍ وحفظء ولكن يقع الوهم في حديثهم كثيراًء لكن ليس هو 
الغالب عليهم. وذكر الترمذي عن يحيى بن سعيد القطان أنه ترك حديث هذه الطبقة. وذكر عن ابن المبارك وابن مهدي ووكيع 
وغيرهم أنهم حدثوا عنهم. وهو أيضاً رأي سفيان وأكثر أهل الحديث المصنفين منهم في السنن والصحاح؛ كمسلم بن الحجاج 
وغيره. قال ابن رجب: وإلى طريقة يحيى بن سعيد يميل علي بن المديني وصاحبه البخاري» وكان علي بن المديني ‏ فيما نقله عنه 
يعقوب بن شيبة ‏ لا يترك حديث رجل حتى يجتمع على تركه ابن مهدي ويحبى القطان» فإن حدث عنه أحدهما وتركه الآخرء حدث 


عنه. انظر «شرح العلل»: .)1١9-51١8/1١(‏ 
فيه 


وكذلك روى عنه مالك في «الموطأ»» وخرّج حديثه مسلم متابعة» والبخاري مقروناً . 


ومحمد بن عمرو هذا هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي» وهو كما قال ابن الصلاح ‏ من المشهورين بالصدق 
والصيانة» لكنه لم يكن من أهل الإتقان» حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه. ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته. فحديثه من هذه 
الجهة حسن. «علوم الحديث» ص”55؛, وانظر «شرح العلل»: .0١19 /١(‏ 

(4) سهيل بن أبي صالح ذكوان السمانء قال عنه في «التقريب»: صدوق تغير حفظه بأخرة. روى له البخاري مقروناً وتعليقاً. ومسلم. 


كتاب العلل 


0 دا هم مهاه 906) خايوف موووان 
وَهوّ عِنْدِي فؤق عَبْدٍ الرَحَْمَن بن حَرَّمَلة . قال عَلِيٌ : 
: ما رَأَيْتَ مِنْ عَبّْدِ الرَحُْمّن بن حَرٌمَلَةَ؟ 
مو ده ر؟ و عه و #0 


لَقَنَهُ لَمَعَلْتٌُء قُلْتٌ: كَانَ يُله0"؟ 
قَالَ علِيٌ : وَلْمْ يَرْوِ يَحْيَى عَنْ شَرِيكِ ". ولا عَنْ 
2 000 03 5 2 2 5 

بي بكرب قاش © ولا عن الريع بن صرح 

وَلا عَن المُبَارَكِ بن فَضَالَةَ"' . 


ار 
3-5 
.- 

ا 


قَالَ أبُو عِيسَى : وَإِنْ كَانَ يَحْبَى بنُ سَعِيدٍ قَدْ َرَكَ 
الرَّوَايَةَ عَنْ هَؤْلاءِء فَلَمْ يرك الروَايَة عَنْهُمْ أنه الّهَمَهُمْ 
بالكذِب. وَلَكِنَّهُ نَرَكَهُمْ لِسَالٍ حِفْظِهمْ . 

وَدُكِرَّ عَنْ يَحْيَى بن سَعِيِدٍ أنه كَانَ إِذّا رَأى الرَّجُلَ 
يُحَدثُ عَنْ حِفْظه مَرٌّ مَكَذًا وَمَرَةٌ مَكَذّاء لا يجت عَلَى 
رِوَايَةٍ وَاحِدَوَء تَرَكه . 


عر مها م همه 


0 
القَطَّانُ: عَبْدُ الله بن المُبَارَكِء وَوَكِيعٌ بن الجَرّاح»ء 


عموىه 


وَعَبْدُ الرّحْمَنٍ بِنُ مَهْدِيَ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الأَيِمةِ. 


وَفُكَدَا تكله تك هل الحَدِيثٍ فِي سُهَيْلٍ بن 


وََدْ حَدّتَ عَنْ عَؤْلاءِ الَذِينَ َر 


ا١كمك‎ 


الاختلاف في قوم من أجنَّة اهل الحديث 
أبي صَالِه9 2 و مد بن إن 3# و 38 2 دبن 
ا و ول وَأشْباء هؤلاؤية 
الأيِمِّء نما تكَلّمُوا فِيهمْ مِنْ قبل حِفْظِهِمْ في بَعْضٍ مَا 
رَوَوْاء وََدْ حَدَّتٌ عَنْهُمُ الأَيِمّهُ. 

ع2 ا ا واش.ي. كثرعدئ رارقو 

حَدَئنَا الحَسَنُ بن عَلِىَ الحَلَوَانِيُ : أَخْبّرَنا عَلِىُ بن 
المَدِينِيٌ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ بن عُيبِئَة : كُنّا تعْدٌ سْهَيْلَ بن 
أبي صَالِح نَبْنا في الحَدِيثِ. 

حَدَّنَنَا ابِنُ أبى عمَرَّ: قَالَ سُفْيَانُ بن عيَيْنَةَ : كَانَ 
لشتني عشاكن ننه مامونا ف الكديت: 


قال أثو يسن وَإِنقَا تكلم يشش :بن معيو القطان 
عِنْدَنَا فِى رِوَايَةِ مُحَمَّدٍ بن عَجْلَانَ» عَنْ سَعِيدٍ 


2 وفع “ع ل ا 7 005 ةمع 
عوصاو لاع و ل قاد ك1 عالز 6 #2 سوم 020 هماسر ه 
وبعضها: سهِيد عن رجل » عن أبي هريرة» فاختلطت 


وعوية 


عَلَىَ » فَصَيَرتَهَا عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أبي هِرَيْرَةَ. 


)١(‏ عبد الرحمن بن حرملة؛ قال عنه في «التقريب»: صدوق ربما أخطأ. أخرج له مسلم [حديثاً واحداً]. 


فق 


التلقين: أن يقول الطالب للشيخ : قل : حدثنا فلان بكذاء فيحدث به من غير أن يكون عارفاً به [أنه] حديثه ولا بعدالة الطالب» فلا 


يؤمن أن لا يكون ذلك الطالب ضابطاً لذلك القدرء فيدل على تساهل الشيخ: فلذلك عابوه على من فعله . «فتح الباري»: (1"8/19). 


إفيف 


شريك. هو ابن عبد الله النخعى قاضى الكوفة؛ قال فى «التقريب»: صدوق يخطئ كثيراًء تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة؛ وكان 


عادلاً فاضلاً عابداً» شديداً على أهل البدع. أخرج له مسلم [في المتابعات]. 


2 
ومسلم في المقدمة. 

)2 
صنف الكتب بالبصرة . 

للف 
زفف 
)0 
فى 


سلف ذكره قريباً . 


«التقريب». 


أبو بكر بن عياش»ء هو المقرئ الكوفيء قال في «التقريب»: ثقة عابدء إلا أنه لما كَبِرَ ساء حفظه» وكتابه صحيح . روى له البخاري؛ 
الربيع بن صبيح السعدي البصري» قال في «التقريب»: صدوق سيئ الحفظ. وكان عابداً مجاهداً» قال الرامهرمزي: هو أول من 
هو أبو فضالة البصري» قال في «التقريب»: مدق بدلين:ويسدي: 


محمد بن إسحاق بن يسار إمام المغازي». قال في «التقريب»: صدوق يُدلْسء» ورّمي بالتشيع والقدر. روى له مسلم [متابعة]. 
حماد بن سلمة بن ديئار البصريء أبو سلمة» ثقة عابد أثبت الناس في ثابت» تغير حفظه بأخرة . أخرج له مسلم» والبخاري متابعة. 


)٠١(‏ محمد بن عجلان المديني» صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة. أخرج حديئه مسلم» والبخاري متابعة. «التقريب». 


فصل ف الرواية بالمعنى /ام” ١‏ كتاب العلل 


وَإِنَّمَا تَكُلّمَ يَحْيَى بن سَعِيدٍ عِنْدَنَا في ابن عَجْلَانَ | وَسَمِعْتٌ أَحْمَدَ بنَ الحَسَن يَقُولُ: سَمِعْتٌ أَحْمَدَ بنَ 
لِهَدَاء وََدْ رَوَى يَحْتَى عَنِ ابنٍ عَجْلَانَ الكَثِيرَ. حَتْبَل يَقُولُ: ابنُ أبي لَيْلَى لا يُحْتَحُ به(. 


َالَ أبُو عِيتى : وَهَكَذَا مَنْ تكلّمَ في ابن أبر 00 قَالَ: : وَكذَِكَ من تكلْم مِنْ أل الهم في مُجَالِه بن 
ْتَكَلَم فبه من قبل حَذْظِ ٠‏ قَالَ عَلِىٌّ : قَالَ يَحْبَى بنُ سَعِيي”"' وَعَبْدِ الله بن لَهِيعَة" وَغَيْرهِمَاء إِنّمَا تَكَلْمُوا 
سَعِيكٍ : رَوَى شعْبَةُ عَنِ ابن أي ليل عَنْ أخيه عِيسَوا | فِيهِمْ مِنْ قِبَلٍ حِفْظِهمْ وَكَْرَةٍ حَطَئِهِمٌ» وََدْ رَوَى عَنْهُمْ 
عَبْدِ الرَّحْمَنٍ بن أبن ليلى:؛ ٠‏ عَنْ بي أَيُوبَ» عَنٍ اللي عَيْرُ وَاحِدٍ مِنّ الْأَيِمّة» فَإذًا تَمَرَّد أَحَدٌ مِنْ هَؤُْلاءِ بِحَدِيثِ 
ني القامي. قم امياد أبي ليلنء 0 
ُحَدَثنا عَنْ أيه عِيسَى » عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنٍ بِنِ أبِي لَيْلَى حَتْبَلِ: | بْنُ أبي لَيْلَى لا يُحْنَحُ بو إِنَّمَا عَنَى إِذا تَمُرَدَ 


عَنْ 0 


عَنْ عَلَِ » عَن النَّت و0" . بِالشَّْءٍء وَأشَُ ما يَكُونُ هذا إِذَا لْمْ يَحْمَظٍ الإِسْنَادَ 
2 قَرَادَ فى الإسْنَادِ أَوْ تَقَصمَة أَوْ غَيَّرَ الاسْنَادٌ أو جَاءَ 
وَيرْوَى عَنٍِ ابن أبي َبْلَى تو هذا عير شَيْءء كَانَ 2 3 7 1 

يَرْوِي السَّيْءً مَرّةَ مَكَذَا وَمَرَةّ مَكَذَاء ب يَعَيّرا" الإِسْنَا3َ يما يتغير فيه المغنى 

وَنّمَا جَاءَ هَذَا مِنْ قِبَل حِفْظوء أن أكْثَرَ مَنْ مَضَى [فصل في الرواية بالمعنى] 

مِنْ أل العِلم كَانُوا لا يَكْبْبُونَ وَمَنْ كُتَبَ مِنْهُمْ إِنّما ا 0 َإِنَ 

لف م 0 موه 02-7 و كه مامم ههه 20 لمعم 000 

كان يكتب لهم بغد السماع . هَذَا وَاسِعُ عِنْدَ أَهْلٍ العم إِذَا لم تغب : 


)١(‏ هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ قاضي الكوفة» وكان من جلّة الفقهاء المعتبرين» وله حديث كثيرء وهو صدوقء لا بُتَهم 
بتعمّد الكذب. ولكنه كان سيئ الحفظ جدًا. «شرح العلل»: (173/1). 
واعلم أن ابن أبي ليلى يطلق على أكثر من واحد: على محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وعلى أبيهء وعلى أخيه عيسى» وعلى ابن 
أخيه عبد الله بن عيسى» وكلهم ثقات غير محمد صاحب الترجمة؛ قال ابن حجر في «تقريب التهذيب» في باب من نسب إلى أبيه 
أوجده أو أمه أو عمه أو نحو ذلك: ابن أبي ليلى : هو عبد الرحمنء وابناه: محمد وعيسى» وعد الله بن عيسى . 

(0) سلف برقم: 1999. (*) في المطبوع: «يعني»؛ وهو تحريف. 

(4) قوله: «لأن» سقط من المطبوع. (5) يعني إذا انفرد. 

(6)3 مجالد بن سعيد بن مُمير الهَمُدانيء أبو عَمرو الكوفي» ليس بالقوي» وقد تغير في آخر عمره. روى له مسلم [مقروناً بغيره]. «التقريب». 

610 عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي» أبو عبد الرحمن المصري». القاضي. صدوق خلط بعد احتراق كتبه» ورواية ابن المبارك وابن 
وهب عنه أعدلٌ من غيرهماء وله في مسلم بعض شيء مقرون. «التقريب». 

(4) مقصود الترمذي رحمه الله بهذا الفصل الذي ذكره هاهنا أن من أقام الأسانيد وحفظهاء وغَيّر المتون تغييراً لا يغيّر المعنى. أنه حافظ 
ثقة يعتبر بحديثه ٠‏ وبنى على ذلك أن رواية الحديث بالمعنى جائزة» وحكاه عن أهل العلم. 
قال ابن رجب : وكلامه يشعر بأنه إجماع» وليس كذلك. بل هو قول كثير من العلماء؛ ونص عليه أحمد»ء وقال: ما زال الحفاظ 
يحدثون بالمعنى». وإنما يجوز ذلك لمن هو عالم بلغات العرب». بصير بالمعاني» عالم بما يحيل المعنى ومالا يحيله؛ نص على ذلك 
الشافعي . 

وروي عن الحسن أنه استدل لذلك بأن الله يقص قصص القرون السالفة بغير لغاتها . 

وروى قتادة عن زُرارة بن أوفى قال: «لقيت عدة من أصحاب النبي يلي فاختلفوا علىَ في اللفظ؛ واجتمعوا في المعنى». 

وروي معناه عن ابن مسعود وأبي الدرداء وأنس أنهم كانوا يحدثون عن النبي يَظِتِ ثم يقولون: "أو نحو هذا أو شبهه'ء وكان يقول 

أنس: «أو كما قال». 


وكان ابن عمر ب نه يشدد في اتباع لفظ الحديث» وينهى عن تغيير شيء منه ؛ وكذلك محمد بن سيرين» والقاسم بن محمد» ورجاء بن 


كتاب العلل 


090 3000 


حَدَنَنَا مُحَمَّدٌ بن بَسَّارِ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّحْمَن بنُ 
مَهْدِيَّ: حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ صَالِحء عَنٍ العَّلاءِ بن 
الحَارِثِء عَنْ مَكُُولء عَنْ وَائَِة بن الأسْقَع قَالَ 


أ سْمَع الحَدِيتٌ مِنْ عَشَرَقٍ اللّمُما مُخْتَلِفكٌ وَالمَعْدٌ 
0 


عردلا وم امه 


2 


وَالْحَسَنٌ 50 يَأنُونَ بالحَِيت عَلَى المََاني: وَكَانَ 
القَايمٌ بن مُحَّدِ وَمْحَمْد بن رين وَرَجَاءُ بن يوا 
يع يُعِيدُونَ الحَدِيتٌ عَلَى خُرُوفِه. 


حَدَثنًا عَلِيُ بن حَشْرّم: أَخُبْر حفص بِنُ غِيَّاثْ 
عَنْ عَاصِم الأَخوّلٍ قَالَ قُلْتُ لأبي عُْمَانَ النَهْدِيٌ 
َه و 5 #ي عر ره 0 اع ا ا ليرب 
إِنْكَ تُحَدَّتنَا بالْحَدِيثٍِ * دا و عن اران د 


بهِ. قَالَ: عَلَيْكَ بالسَّمَاع الأَوّلٍ. 


حدئثنا الجَارود: حدثنًا وَكيمٌء عَنِ الرّبِيع بن 
صَبيح» عَنٍ الحَسَّنٍ قَالَ: إِذَا أصَبْتَ المَعْئى أَجْرَأكَ . 

حَدَّتَنَا عَلِىُ بنُ حجر : أَخْبَرَنَا عَيْدُ الله بن المُبَارَكِ 
عَنْ سَيْفِ هُوَ ابن سُلَيْمَانَ ‏ قَالَ: سَمِعْتٌ مُجَاهِداً 
يَقُولٌ: الْمْصْ مِنَ الحَدِيثِ إِنْ شِئْتَء ولا تَردْ فيه. 


١84 


تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان 


الحُبَابء عَنْ رَجُل قَالَ: حَرّجَ إِلَيْنَا سُفْيَانُ النْوْرِيُ 
كان :إن فلك لعن : إلى أشذلك عناة سيقت لد 
تُصَدُفُونِي» لفاك لخنم 
لقعي د رسال ا حينة ركه 
يَقُولُ : إِنْ لَمْ يَكُنِ المَعْنى وَاسِعاء كَقَدْ مَلَكَ النَّاسُ. 
[تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان] 


كال او : وَإِنّمَا نَقَاضَلَ أَهْلُ العِلْم بالحفْظ 
او ا ري اتا : الك لزن 
الحَطأ وَالعَلّطٍ كثيرٌ أَحَدٍ مِنَ الأَيِمّةِ مَعَ حِفْظِهِمْ . 


25 اشاس # يم ععرامه 004 


حَدَئَا مُحَمَّدْ بِنُ حُمَيْدٍ الرَّاذِيّ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ؛ عَنْ 
ا م 
كغء ا 2 2 ه - كر 
حدثتني فحدئني عَنْ أبي زرعة بن عمرو بن جريرء فإنه 
300 00 56 روات 
ع 2 روص جات تورك يق واه 
اي ين مير سام 


أَخْرَمَ مِنّْهُ حَرْفاً . 


حَدَّثَنَا أبُو حَفْصٍ عَمْرُو بن عَلِيٌ : 
سَعِيدٍ القَطَانُ لا 


س هم 


علطا تحت بن 
» عَنْ مَنْصْو مَنْضُورٍ كَالَ: قُلْتُ 
إِبْرَاهِيمَ : التالوين ده 


َع شوو 


قَالَ: لآأنه كان ن يكتب. 


208 عَبْدُ الجَبّارٍ بِنُ العَلاء بن عَبْدِ الجَبّارٍ : حَدَّننَا 


ره 


: قَالَ عَبْدُ المَلِكِ بن ُمَيْرِ : إن لأَحَدْتُ 


سُفْيَانُ قَالَ 
ِالْحَدِيثِء كُمَا أَدَعُ مِنْهُ حَرفاً . 

حَدَّنَنَا الحُسَيْنُ بنُ مَهْدِيٌ البَضرِيُ: حَدَّنََا 
عَبْدُ الوَّرَاقٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌء عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: ما 


00 341 


سَمِعَتُ أذتاي شِيْئا َم إلا وَعَاهُ قَلْبى. 


حيوة» وهو قول مالك في حديث النبي يفةِ خاصة دون حديث غيره. وروي عنه أنه قال: «أمتحب ذلك». وحكى الإمام أحمد عن 
وكيع أنه كان يحدث على المعنى» وأن ابن مهدي كان يتبع الألفاظ وبتعاهدها . 

ورخص طائفة في النقص في الحديث للشك فيهء دون الزيادة» منهم: مجاهدء وابن سيرين» وروي أيضاً عن مالك أنه كان يترك منه 
كل ما شك فيه. انظر «شرح العلل» لابن رجب: ١57//1١(‏ وما بعدها). 

في المطبوع: «كل ما». 

في المطبوع: «موسى». وهو خطأ. 


000( 
لفق 


كتاب العلل 


حَدَثَنَا سَعِيِدُ بِنُ عَبْدٍ الرّحْمَرِ المَخْرُومِيُ : حَدَّنَنا 


- كو م 


ديو تق عو عتروبن شتاو قال :ندرا 


/ 


0 200 


ف بان كان ابوث الكشوانة ا خاغينت أهدا كان 


عُلَمَ بكديف اهل الكدية بح الأغرى عن بشي بن 


اد ع 5-15 عع ممه اه 0 
حَدَئْنَا مُحَمَّدٌ بن إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثنَا سُلَيْمَانَ بن 
حَرْب: حَدَّئَنَا حَمَادُ بنُ رَيْدِ قَالَ: كَانَ ابِنُ عَوْنٍ 


#اه ضرفي ع كؤهئفق ره 8# ع اإوين. مدع م6 راو 
يَحَدَتُ» فَإِذا حدثتة عَنْ أيوت بخلافه» تَرَكه فأقولٌ: 


ل لخّم ووم سه 2 


| 


لمعم كسك الل 
سمعته ) فيُقول: إن 


حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ عَلِيَ بن عَبْد الله قَالَ: قُلْتُ 


2 5 كعم ع 8 سو كه 
لِيَحيَى بن سَعِيدٍ: أَيَهُمَا انيت » هِشَامٌ الدَسْنَوَائِىُ أؤ 
ملفن 2ه ب سا سكمير 


رايت 


فل عر تان مسْعرٌ ين نبت 
النّاس . 


و ةم 


كيس كو ارش روط عخثك عقت ب ارج 
حَدَئنَا أبُو بكر عَبْدُ القدوس بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدئنِي 


أبُو الوَلِيدِ قَالَ: سَمِعْتٌ حَمَّادَ بنَ رَيْدِ يَقُولُ: مَا حَالَمَنِي 


قَالَ: قَالَ أَبُو بَكر: وَحَدَّنَيِي أو الوَلِيدٍ قَالَ: قَالَ 


لي د كو ل 0ك رد اعت ا 


إ 


رمه اير 


م 000 00 > كي ممعم 
شَعْبّة: ما رَوَيْتٌ عَنْ رَجل حديثا وَاجدا إلا أنيته 


مامه 0 عقا مهاه راع يري 2# - 
من مرة» وَالَذِّى رويت عنه عَشْرَةَ أحاديث» 


)١(‏ هوالثوري. 


احيفيلا 


تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان 


مِنْ عَشْرٍ مِرَارِ وَالَّدِي رَوَنْتُ عَنْهُ حَمْسِينَ حدبئاء أنه 
َكْثرَ مِنْ ححَنْيِينَ مَرَة» وَالَذِي رَوْيِتٌ عَنْه كد أَتينهُ أكثرٌ 
الأَحَادِيتَ» ثُمَّ عَدْتُ إِلَيْوء فَوَجَدْتهُ قَدْ مَاتَ. 


حَدَّنَنَا مُحََمَّدُ بن إِسْمَاعِيلَ: حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بن 
الأشوو» خذنا از مهو قان بت 00 
قُولٌُ: شُعْبَةُ الحديث. 


شُعْبَة أُمِيرٌ المُؤْمِنِينَ في الحَدِ + 

حَدَثَنَا آبُو بَكْرِء عَنْ عَلِيَ بن عَبْدِ الله قَالَ: سَمِعْتُ 
يَحْيَى بن سَعِيدٍ يَقُولُ: لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبّ إِلَىَّ مِنْ شغبّة: 
وَلا يَعْلِلُهُ أَحَد عِنْدِيء وَإِذَا خَالَمَهُ سُفْيَانُ أَحَذْتُ 
للأخاونك التلدال» حَقْيَان أو شعتة؟ قال كان شنية 
أَمَرّ فِيهًا . قَالَ يَحْبَى : وَكَانَ شُعْبَةُ أَعْلَّمَ بالرّجَالٍء فُلانَ 
عَنْ لان وَكَانَ سْفيَانصَاحِبَ أَبوَابٍ'". 


صم * 01 مه 08 0 عد اه 
حَدثنا أبو عَمَّار الحَسَيْنْ بن خْرَيْثِ قَالَ: سَمِعْتَ 


٠ 8‏ و 6د فلار انف 2 
سُفيّان عَنْ شيخ بِشَيْءٍ فَسَأْلتَهُء إلا وَجَدْتَهُ كَمَا 


ةيب مهي 


لحَدَثَنَا عَمْرُو بن عَلَِ قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الرَّحْمّن بن 


(؟) أي: صاحب الأبواب الفقهية» والمقصود أن شعبة كان أعلم بالرجال من سفيان» وسفيان كان أفقه من شعبة . 
إفيف ها بين معقوفتين مثبت من النسخة التى اعتمدها الحافظ ابن رجب في شرحه ل«العلل» : 6/1 1). 


حَدَّنَنَا أَبُو مُوسَى”" قَالَ: حَدَنْنِي ِبْرَاجِيمْ بن 
عَبْدِ الله بن قُرَيْمِ الأَنْصَارِيُ قَاضِي المَدِينَةِ قَالَ: مَرّ 
مَالِكُ بنُ أنّس عَلَى أبي حَازِم وَهُوَ جَالِسٌء فَجَارَهُ 
َقِيلَ لَه فَقَالَ: إِنّي لَمْ أَجِدْ مَوْضِعاً أَجْلِسُ فِيدء 
فَكُرِهْتٌ أَنْ آحُدَّ حَدِيتَ رَسُولٍ الله ككل وَأنَا قَائِمْ . 

حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ عَلِيَ بن عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ 
بن سَعِيدٍ: مَالِك عَنْ سَعِيدٍ بن المُسَيّبٍ أَحَبُ إِليّ 


ش هم 


بيحيىن 
قال يشتن “نا فِي القَْم أَحَدٌ أُصَحٌ حَدِيثاً مِنْ 
مَالِكِ بن أَنَسء كَانَ مَالِكُ إقاما فى التعريك: 


2 
وهام 


فال حمل وَسْيِلَ أَحْمَّدُ بنُ حَنْبَلٍ عَنْ وَكيع 
عند [لأشتن بن تهوي: تقال أشكده وك اكد فى 
القَلْبء وَعَبْدُ الرّحْمَنِ إِمَامْ. 
البَضْرِيّ يَقُولُ: سَمِعْتٌ عَلِىَ بِنَ المّدِينِيٌ يَقُولُ: لَوْ 
حَلَفْتُ بَيْنَ الرّكنٍ وَالمَقَام؛ لَحَلَّفْتُ إِنِي لَمْ أرَ أحداً 
قَالَ أَبُو عِيمَى : وَالكَلامُ في هَذَا وَالروَايَةُ عَنْ أَهْل 


)١(‏ قوله: «حدثنا أبو موسى» سقط من المطبوع. 


بلحل 


فصل في قوانين رواية الحديث 


ا لعِلّم تَكُثْرٌ وَإِنّمَا بَيَنَا شَيْعاً مِنْهُ عَلَى الاختِصَارٍ 

لِيُسْتَدَلَ به عَلَى مَنَازِلٍ أهل العِلّمء وَتَفَاضْل بَعْضِهِمْ 

عَلَى بَعْضٍ في الحِفْظ وَالِْقَانِء وَمَنْ ُكُلْمَ فيه من أل 
[فصل في قوانين رواية الحديث] 


[العرض والمناولة. وما يقول 
من عَرَضَ الحديث إذا حَدَّثْ به] 
وَالقِرَاءَةٌ عَلَى العَالِم إِذّا كَانَ يَحْمَظ ما يُفْرَأ عَلَيْو 
أَوْيْمْسِكُ أَضْلَهُ فِيمَا يُفْرَأ عَلَبْهِ إَِا لَمْ يَحْمَظْ مُرَ 
صَحِيحٌ عِنْدَ أل الحَدِيثِ مِثْلُ السّمَاع!" . 


تمَبْدُ الرّرّاق: أَخْبّرَنًا ائْنُ جرَيْجٍ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى 
عَطَاءِ بن أَبي رَبَاحء فَقُلْتُ لَهُ: كَيْف أَقُولُ؟ كَمَالَ: كُلَ: 


حدثنا سويد بن نضر: أخبَرَنا عَلِيُ بن اك لحُسَيْنٍ بن 
وَاقِدِِ عَنْ أبي عِضْمَةَ عَنْ يَزِيدَ النَخْوي عَنْ عِكْرِمَ 
أنَّ نَمَراً قَدِمُوا عَلَى ابن عَبّاس مِنْ أُمْل الطائِفٍ بك 


شه > سس موءةٌ ماه 6 ومو ”م عي 5م ودر . ”5 
به +200 بِهَذْهِ اله 0 فَاْرَؤُوا عَلَىَ » 5 2 


قن إِقْرَارِي 
عمعرري ‏ ع1وش .ه(5) 
به كقراءقي عَلِيكُم . 


(؟) القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمّل عند الجمهورء ويسمّى «العَرّض»» وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق» وقد اشتد إنكارٌ الإمام 
مالك وغيره من المدنيّين عليهم في ذلك» حتى بالغ بعضّهم فرجّحها على السّماع من لفظ الشيخ . «نزهة النظر)؛ ص ١47‏ 147 
وقد اشترط الترمذي لصحة العرض على العالم أن يكون العالم حافظاً لما يُعرّض عليه؛ أو يمسك أصله بيده عند العرض عليه إذا لم 
يكن حافظا . 

ومفهوم كلامه أنه إذا لم يكن المعروض عليه حافظاً ولا أمسك أصله أنه لا تجوز الرواية عنه بذلك العرض . «شرح العلل؛ : /١(‏ 148 185-17). 
قوله: «حدثنا» سقط من المطبوع. 

أي : عجزت عن القراءة. انق 
قال ابن رجب: هذا الأثر عن ابن عباس لا يصح. وأبو عصمة ‏ في إمناده ‏ هو نوح بن أبي مريمء وهو مشهور بالكذب ووضع 
الحديث. اه. ثم ذكر روايات عن ابن عباس في هذا المعنى. وحكم بضعفها جميعها. انظر (اشرح العلل»: 590//1١(‏ -1739). 


زرف 
2 
000 


أي بسبب ضعفف بصرهة. 


الإجازة 


١94١ 


حَدَتَنَا سُوَيْدُبنُ تضرقَالَ: برب علي بن 
أ : لحسَّيّن بن وَاقِوِء عَنْ أبيهء عَنْ م مَنْصُورٍ بن | لمعْتَمِرٍ 
0 : إذًا نَاوَكَ الرّجُلّ كِتَابَهُ آخَرَء فَقَالَ: ازو هَذَا عَنَى 


يَفُولُ: سَأَلْتُ 
فَقَالَ: اقْرَأ عَلَىّ. 

يت أذ يَفْرأ هق فَقَالَ: أنك لا بيذ الفزاءة» ركذ 

كَانَ سيان التوْرِيُ وَمَالِكُ بن أَنّس يُجيرّانِ القرَاءَة؟! 


ب إِسْمَاعِيل ب 


أختوناة فهواما قُرئ عَلَى العَالِمِ وَأَنَا شَاهِدٌء وَمَا 
قُلْتُ: أَخْبَرَنىء فَهُوَ مَا ما قَرَأتُ عَلَى العَالِم . يعني : أَنَا 
وَحدي !4 


مهمه 


0 سَعِيدٍ القَكلانَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا وَأَحْبَرَنَا وَاحِدٌ. 
مَضعَب المَدِينِيٌ» 
كيف نَقُولُ؟ فَقَالَ: 


2 


َمَا كت : حَدَّنِي) 01 عونة وخيي وَمَا ثُلْتُ: 


لق 


فق 
إفرف 
2 
)0 


قف 


35 2 52 60 
عفد 1ن اذ ل يروي عنه 


قال ابن رجب في «شرح العلل»: :)711١/١1(‏ المناولة: نوع من أنواع الإجازة» إلا أنها أرفع أنواعهاء وصورتها: أن يدفع العالم 
كتابه إلى رجل ويقول له: هذا حديثي أو كتابي فاروه عني» أو نحو ذلك» وممن رأى الرواية بها الزهري ومالك والأوزاعي - في 
المشهور عنه ‏ والليث وأحمد 

وقال القاضي عياض في «الإلماع» ص74. :8١‏ وهي رواية صحيحة عند معظم الأئمة والمحدثين» وهو قول كافة أهل النقل والأداء 
والتحقيق من أهل النظرء ونقل عن مالك وجماعة من العلماء أنها بمنزلة السماع. 

في المطبوع: «الحسين»؛ وهو خطأ. 

تحرف في المطبوع إلى : البصري. 

قوله: «يعني أنا وحدي» سقط من المطبوع. 

قال الحافظ ابن حجر في «نزهة النظرة ص ١57-١4١‏ : تخصيص التحديث بما سُمِع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث 
اصطلاحاً . ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة» وفي ادعاء الفرق بينهما [أي : لغة] تكلف شديدء لكن لما تقرر 
الاصطلاح صار ذلك حقيقة غرفية» تْقَدّم على الحقيقة اللغوية» مع أنَّ هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم [وهو 
مذهب الأوزاعي؛ وابن جريج. والإمام الشافعي» ومسلمء بل قيل: إنه مذهب أكثر المحدثين» منهم ابن وهب المصريء والنسائي] 
وأما غالب المغاربة فلم يَستَعملوا هذا الاصطلاحء بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد [وقيل: إن هذا مذهب الحجازيين 
والكوفيين» وقول الزهري» ومالك» وسفيان بن عيينة» ويحيى بن سعيد في آخرين من المتقدمين» وهو مذهب البخاري وجماعة 
أجلاء من المحدثين]. اه. وما بين معقوفتين زيادة مناء ليس من كلام الحافظ ابن حجر. وانظر «علوم الحديث» ص84 48: 
و«فتح المغيث» للعراقي ص ١9١‏ . 

الإجازة: هي الإذن بالرواية لفظاً أو كتابة. وصورتها: أن يقول الشيخ للطالب ‏ مثلاً 
وهي أنواع كثيرة» منها 

١‏ أن يجيز الشيخ معيناً لمعيّن كأن يقول: أجزتك صحيح البخاري . وهذا النوع أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة. 

" - أن يجيز معيّناً بغير معيّنء كأن يقول: أجزتك رواية مسموعاتي. 

٠“‏ - أن يجيز غير معيّن بغير معيّنء كأن يقول: أجزت أهل زماني رواية مسموعاتي. 

5 - أن يجيز بمجهول أو لمجهول. كأن يقول: أجزتك كتاب «السنن» وهو يروي عدداً من السئن» أو أجزت لمحمد بن خالد 
الدمشقي»ء وهناك جماعة مشتركون في هذا الاسم . 


ّ أجزت لك أن تروى عني صحيح البخاري 


فصل في الحديث المرسل 


5 
03 


قَالَ: كُتَنْتُ كتاباً عَنْ أ 
فقال: نعم. 


بي هَرَيْرَةٌ و2 فقلت: 


حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ الوَاسِطِيٌ : حَدَّثَنَا 


مُحَمَّدُ بن الحَسَنِء ٠‏ عَنْ عَوْبٍ الأغرّابي قا قَالَ: 


رعه - 


َقُلْتُ لَّهُ: هَذَا مِنْ حَدِيئِكَء أزويهِ؟ كَالَ: نَعَمْ. 


مع برمهة 


سَعِيدٍ قَالَ : جا ابن جرَْج إلى شام بن عُرَوَةبكتَاب» 


4 1 


فَقَالَ : هَذَا حَدِيثُكَ» ا 0 قال 


7 ل سَعِيدٍ عَنْ حَدِيثِ 
ابن جرَيْج؛ عَنْ عَطَاءِ د ضَعِيفٌ 
فَقَلَتٌ: إنه يَعُولُ : أَخْبَرَنِي» فَقَالَ :لاشو إِلمَا هر 
وى | كِتَابٌ دَفَعَهُ إِلَيْهِ 

[فصل في الحديث المرسل] 


افق 
66 


0 عِيسّى : وَالحَدِيتٌ إِذَا كَانَّ مُرْسَلاًء فَإنَه لا 
ص 2 وره > و 


عِنْدَ أَكثَرٍ أَهْلٍ الحَدِيثِء قَدْ ضَعَفَهُ غَبْر وَاحِدٍ 


اح الإجازة للمعدوم» وهي إما أن تكون تبعاً لموجودء كأن يقول: أجزت لفلان ولمن يولد له وإما أن تكون لمعدوم استقلالاً» كأن 


يقول: أجزت لمن يولد لفلان. 
وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول - مالم يتب 


يتبين المراد منه الخطيب» وحكاه عن جماعة من مشايخه. 


واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود» وأبو عبد الله بن مندهء وقد زدها ابن الصلاح بقوله: فكما لا يصح 
الإخبار للمعدوم. لا تصح الإجازة للمعدوم. ولو قدرنا أن الإجازة إذن» فلا يصح أيضأ ذلك للمعدوم. كما لا يصح الإذن في 


الوكالة للمعدوم. 


وكل ذلك كما قال ابن الصلاح - توسع غير مرضي » لأن الإجازة الخاصّة المعيّنة مختلف فى صحتها اختلافاً قويًا عند القدماء» وإن 
كان العمل استقرٌ على اعتبارها عند المتأخرين» فهي دون السماع بالاتفاق» فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكورء فإنها تزداد 


ضعفاً. لكنّها في ال لجملة خير 


من إيراد الحديث معضلاً» والله تعالى أعلم. انظر «علوم الحديث؛ لابن الصلاح ص97 246 وانتع 


المغيث» للعراقى ص5١7‏ -/ا٠7ء‏ و(نزهة النظره ص57١3847-1.‏ 


(00 
00 


يعني ابن عبد الله المديني. 
الحديث المرسل : هو ما سقط من آخِرو من بعد التابعي. 


وصورَتُه أن يقول التابعي ‏ سواء كان كبيراً أو صغيراً -: قال رسول الله يل كذاء أو: فَعَل كذاء أو: فُعِل بحضرته كذاء أو نحو ذلك. 
وإنما ذُكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف؛ لأنه يُحتمل أن يكون صحابيّاء ويُحتمل أن يكون تابعيّاء وعلى الثاني يُحتمل أن 
يكون ضعيفاً » ويُحتمل أن يكون ثقةء وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق. «نزهة النظر» ص88. 

وهذا المعنى هو الذي اقتصر عليه المتأخرون» فلا يطلقون المرسل. إلا بهذا المعنى. أما المتقدمون فأكثر ما يطلقون المرسل في هذا 


المعنى» ٠‏ ويطلقونه أيضاً بمعنى المنقطع» وعلى ذلك جرى الخطيب وابن 


ن الأثيرء وهو مذهب الفقهاء والأصوليين» والترمذي استعمل 


المرسل في المعنيين جميعاً . وقد ذكر الترمذي لأهل العلم فيه قولين : أخدهما: : أنه لا يصحء ومراده أنه لا يكون حجة. وحكاه عن 


أكثر أهل الحديث. والثاني: اع عد يمع الل ال 
قال الحافظ ابن رجب: ولا يصح 
«الكفاية» للخطيب ص١5‏ 8 بعدهاء وهجا 


وبين الصحيحين» للدكتور نور الدين عتر ص87١‏ وما بعدها . 


ل ا لا وا رده 


فصل في الحديث المرسل 


حَدَّنَنَا عَلِيُ بنُ حجر : برا َيه بنْ ليده عن 
مُْبَةَ بنِ أبي حَكِيم قَالَ: - 1 


سَمِعَ الزُهْرِيُ إِسْحَاقَ بن 


عَبدِ الله بن أبي فَرْوَةَ يَقُولُ : ال وول ان يلد فَقَالَ 


ل قَالَ 
يَحْيَى بن سَعِيدٍ مرصوت جايو اب إل بن 


مُرْسَلاتِ عَطَاءِ بن أبي رَبَاحِ بِكَثِيرٍ كَانَ عَطَاءٌ يَأَحْذْ 


عَنْ كل ضَرْبٍ . 
00 
قُلْتٌ لِيَخْيّى : مُرْسَلاتُ مُجَاهِرٍ أَحَبُ إِلَِكَ أَمْ 


ل 


ل وَالأَعْمَشٌ 


عع هه . .2 


قال يَحَيَى : ليِسَ فِي القَوْم أحَدَ أْصَحَّ حَدِيئا مِنْ مَالِثِ . 


دلق الحُطم : جمع خطام» وهو الحبل الذي يقاد به البعير. 


١‏ كتاب العلل 


مِن قِبَلَ أن عؤلاء الأيقة فد حَدُنُوا عن الثْقَات وَغَيْرِ 
التقاقة ذا رَوَيَ شفع غرينا وَايْسَلة؛ عله اغذة 


كذ تكل الحَبن البشرئ ف معد 

لجيه 9 عل 
حَدَّنَئَا بِشْرُ بنُمُعَاذٍ البَضْرِي: حَدَّننَا مَرْحُومُ بنُ 
عت العرير العظار : حَدَّئَبِي أبي وَعَمّي فالا : سَمِعْنًا 
الحَسَنّ يَقُولُ : إِيّاكُمْ وَمَعْبّداً الجهَنِيَ» فَإنَهُ ضَالٌَ مُضِلَ . 


عال أو : وَيُرْوَى عَنِ الشَعْبِيّ : حَيَدينا 
الحَارِتثُ الأغور”” وَكَانَ كَذَاباً 


ل كه ه 


مه 0 95 
وَأكْثرٌ المَرَائْضٍ لضن يَرْوِيهًا ' عَنْ عَلِيّ وَغَيْرِهِ هي 
ذل النيئ ١‏ الحارث الغو علي فراش . 


00 ل 


3 


ا 


وَسمِْتُ مُحَمدَ بن بَشّارِ يول : سَمِعْتُ عَبْدَ الّحْمَنٍ بن 


مه ا#ا دس 2و م 


تود ينول : آلا تشكيون عن شقان ين عيينةة لقد ترك 
م | لِجَابِر | لقي ”د يدوه لكا حَكى عَنْهُ ‏ أَكْثَرَ مِنْ ألْفٍ 


0) 52 
٠. دشاعنه‎ 


و ل 


حَدِيث» ْم هُوَ يُحَدٌ 


والأزمّة: جمع زمام» وهو الحبل الذي يُجعل في البّرّة أو في الخشاشء ثم يشد إلى طرف المقود. والبرّة: حَلْقة من نحاس تجعل في 
أحد جانبي أنف البعير للتذليل» والخشاش : هو العود الذي يُجعل في أنف البعير يُشد به الزمام. 
قال ابن رجب : يريد لا أسانيد لهاء وهذا ذم لمن يرسل الحديث ولا يسنده. «شرح العلل؟: .)580/١1(‏ 


00 
فق 
)0( 


سبقت ترجمته ص ١7847‏ . 


في المطبوع: ترونها. 


سفيان وشعبة. ولعلّ سبب تكذيبه غلوه ة 


2 


سبقت ترجمته ص ١7187‏ . 


هو جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي» ابوعد اف لعزي فيتفه ر انر كنن | برف وابومتين: واحندون عل ووثقه 
في التشيع جدًا . . لكنه ضعيف على أي حال. انظر #الجرح والتعديل» : (؟//اةغ)ء و١تهذيب‏ 


الكمال» : (غ/ 4506 -5594) و«ميزان الاعتدال» :1 )ل و«تهذيب التهذيب» 1/*م؟ -185) و«تقريب التهذيب». 


(5) المعنى: ألا تعجبون من سفيان بن عيينة» لقد تركت أنا أكثر 


من ألف حديث لجابر الجعفي لأجل ما حكى سفيان عن جابر الجعفي 


من إيمانه بالرّجعة ثم سفيان يحدّث عنه. انظر #تحفة الأحوذي»: كا *طة). 


وَقَدِ اختّح ِ 


ب بَْضُ أَهْلٍ العلْم بالمُرْسَلٍ أَيْضاً . 
00 لسَّفم الكُوفِيٌ : 
سَعِيدُ بن عَامِرٍ. عَنْ شْعْبَة عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشٍْ قَالَ: 
قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ لتحي + أشبة ني عن عبد البق 
حَدَنْنُكُمْ عَنْ رَجُْلِء ءَ 


رمع 


سَمِعْتُ» وَإِذَا قُلْتُْ : قَالَ عَبْدُ الله 


حدثنًا 


مُسْعُودِ تال ناعم 0 
عَبْدِ الله كَهْرَ الذي 3 
هُوَ عن َيْرِوَاجلِء 2 عَنْ عَبْدِ الله. 
[فصل في أقسام الرواة من حيث الاختلااف فيهم] 
َال أبُو عِيسى : وَكَدِ املف الأبمّةُ ين أَهلٍ الهِلم 
ِي تَضْعِيفِ الرّجَالٍ كَمَا امَلمُوا فيْمَا سِوَى وَلِكَ مِنَ 
دلق 
العلم''. 


ا كه سرد أَنَدُضَُ 0 05 0 


وَعَبْدَ ا 07 ا 3 
عَبْدَ المَلِكِ بن أب بي سُليْمَان وحم بن جبير 


)1١(‏ رواة الحديث أربعة أقسام: 


١-_من‏ هو متهم بالكذب. 


١9: 


فصل ف أفسام الرواة من حيث الاختلاف فيهم 


وَتَرَكَ الرْوَايَةَ عَنْهُمْء نْعَ حَدَّتَ شُعْبَة عَمَّنْ هُوَدُونَ 
هَؤُلاءٍ فى الحفْظ وَالعَدَالَةَ حَدَّتَ عَنْ جابر الجعنه 0 
20 5 عه 27 ور5) نعدياه 
وَإِبْرَاهِيم بِنٍ مَسَلِم الهجَرِي وَمحَمدٍ 
0-07 3140 
الْعَرَزْمِيٌ 

جز د ور الخرو رن تهات بن إعاتوار 
البَصْرِيّ: حَدَّثَنا أ عاد قال فلك لقفة : نَدَم 


بن عُبَيّد الله 


وَغير واحدةممن يُصَعْفُونَ فى الحديث: 


7_جي52ز:/:ر/ا/ر0020111010 
د تقذ كا ؛ 0 


2 


52 00 العرية الَْنِي ا 


أبي رَبَاحٍء عَنْ جَاير بن عبد اثو. عَنٍ الي قال 
«الرَجُلُ أَحَنُ . بشْفْعَتهِ د به وَإِنْ كَانَ غَايَياً» 7 
طَرِيقُهُمَا وَاحِد 

ز لت لانن 
0 بي الُييْروَعَبْدِ المَلِكِ بنِ أبي سُلَيْمَانَ وَحَكِيم بن 


ا 


499 :2ن و قا عد قو 1ه 
مِنَالائِمةوَحَدثواعَنْ 


جَيَئْر 


؟ ‏ ومن هو صادق» لكن يغلب على حديثه الغلط والوهم لسوء حفظه 


وهذان القسمان متروكان. 


7 ومن هو صادق ويخطئ أحياناً . وهذا القسم هو المحتج بحديثه . 

4 - ومن هو صادق ويخطئ كثيراً ويهم؛ لكن لا يغلب الخطأ عليه. وهؤلاء مختلف في الرواية عنهم والاحتجاج بهم . 

وقد سبق ذكر هذه الطبقات في كلام الترمذي. وبقي الكلام في أن بعض الرواة يختلف الححفاظ فيه من أي هذه الأقام هو؟ فمنهم من 
يُختلف فيه هل هو متهم بالكذب أم لا؟ ومنهم من يُختلف فيه هل هو ممَّن غلب على حديثه الغلط أم لا؟ ومنهم من يُختلف فيه هل هر 


ممن كثر غلطه وفحش» أم ممن قل خطؤه وندر؟ 


وقد ذكر الترمذي هنا بعض من اختّلِف في ترك حديثه وفي الرواية عنه. انظر «شرح العلل» لابن رجب: (1/ 077114 . 


00 
إفرة 


هو محمد بن مسلم بن تدرس » صدوق. إلا أنه يدلّس . روى له الجماعة. [إلا أن البخاري روى له مقروناً بغيره]. «التقريب». 
عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي» صدوق له أوهام . أخرج له مسلم» والبخاري تعليقاً . «التقريب». 


(0) سبق ذكره في الصفحة السابقة. 


(84) حكيم بن جبير الأسدي الكوفيء ضعيف رمي بالتشيع . «التقريب؟. 

)3 هفو إبراعيم بن ملم العيدي: أبو إسحاق الهجريء ليّن الحديث» رفع موقوفات. «التقريب». 
زفق معدن عيد الاين 1 بي سليمان العرزمي الكوفي» متروك . «التقريب». 

(4) سلف يرقم: .١45١‏ 

زلف 


في المطبوع : «وقد ثبت عن غير واحد» والمثبت هو الأصوب. يعني: جعلوهم أثباتا 


فصل في تقسيم أحاديث الترمذي واصطلا حاتها 


كُنَا إِذّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ جَابر بن عَبْدٍ الله» تَذَاكَوْنًا 
للحديف: 


> عو 


خينة و66 اث ادر اينقنا 


د كوي عل ه* لوه 00 5 ابعسه ودح و. دده 


+ و ولملت 2 


سفيّان بن عُيَيَِةَ قَالَ: قَالَ أبُو الرُييْرِ : كَانَ عَطَاءٌ يُقَدَمُنِي 
ِلَى جَابرٍ بن عَبْدِ الله أَحْمَظ لَهُمْ الحَدِيتَ. 


1 0 0 222 0 ا 
حَدَّتْنَا ابْنُ أبى عُمَرَ : حَدَئنَا سفيّان قَالَ: سَمِعْتٌ 
02 31# 2 عو عه رعو 2ه 
0 


قَالَ ا بِيَدِهِ 27 يقيضها . 


١ 


قَالَ أَبُو عِيسَى : إِنّمَا يَعْنِي به الإثْقَانَ وَالحِفْط . 
دَيُرْوَى عَنْ عَبْدٍ الله بنِ المُبَارَكٍ قَالَ: كَانَ سْفْيَانَ 


التزري تقول :كان عَيْد الملك بن أ سَليْمَان عيراناً 


يَحْيَى بن سَعِيدِء عَنْ حَكِيم بن جُبَيْرٍ قَالَ: تَرَكَهُ شُعْبَةُ 
مِنْ أجل هَذَا الحَدِيثِ الَذِي رَوَى فِى الصَّدَقَةِ. يَعْنِي 


حَدِيتٌ عَبْدِ الله بن مَسْعُودِء عَن النَّبِنَ ل قَالَ: «مَنْ 


)١(‏ في المطبوع: هشام. 


١6 


قف 


كتاب العلل 


سَأَلَ النّاسَ وَلَهُ مَا يُنِيوه كانَ يَوْمَّ القِيَامَةٍ حُمُوشاً في 
وَجْهوا قِيل: يَارَسُولَالله. وَمَايَغْنِيه؟ قَالَ: 
«حَمْسُون دِرْمَماً» أو قِبمَُهَا مِنّ الذّهَبِ»0". 

قَالَ عَلِيٌ: قَالَ يَحْيَى: وَقَدْ حَدَّتَ عَنْ حَكِيم بن 
جُبئِر سُفْيَانُ النّوْرِيُ وَرَائِدَُ. كَالَ عَلِيٌ : وَلَمْ ير يَحْبَى 


حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بن آَدَمَ» عَنْ 
َال يكين بخ ازع ! قال عَقةالل بن عُنْمَان اح 
شُعْبَةَ لِسُفْيَانَ اللوْرِيّ : لَوْ غَيْرُ حكيم حَدَّتٌ بِهَذَا. فَقَالَ 
لَه سفيان: وما تمعن ؟ لا يعدت هنا حي ؟ قَالَ: 
نَع ٠١‏ قال شتات التو رئ تتيقة وبئدا يزه هذا 
[فصل في تقسيم أحاديث الترمذي واصطلاحاتها] 
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَمَا ذَكُرْنَا فِي هَذَا الكتَاب: 


بويا ١‏ ف م امو د 2 
«حَدِيتٌ حَسَنٌّ)” " فَإِنَمَا أَرَدْنَا بهو حَُسْنّ إِسْنَادِهِ عِنْدَنَاء 
لم ل بي 


) حَدِيثٍ يُرْوَى لا يحون فِي إِسْنَادِهمَنْ يُنَهَمْ 
بالكَذِبء وَلا يَكُونُ الحَدِيتٌ شَاذَاء وَيُرُوَى مِنْ غَيْر 


7 تقار فول با 2 
فهو عِندنا حديث 


2606 25 (8) 
وَجْهِ نَحْوَ ذَلِكَ” 2 


م #عو(زه) 


سلف برقم : انه 


(5) اعلم أن الترمذي قم في كتابه هذا الحديث إلى: صحيح» وحسن» وغريب. وقد يجمع هذه الأوصاف الثلاثة في حديث واحدء 
وقد يجمع منها وصفين في الحديثء» وقد يفرد أحدها في بعض الأحاديث. «شرح العلل؟: (1/ 2787 
واصطلاحات الترمذي التي استعملها في الحكم على الأحاديث التي أوردها في الجامعء شرحناها في مقدمة العمل ص47 وما بعدها 
بشيء من التفصيل» مستشهدين بكلام أئمة هذا الشأن في ذلك» فليراجعها من شاء ذلك. 


فق 


قال ابن رجب: الظاهر أنه أراد بالشاذ ما قاله الشافعي» وهو أن يروي الثقات عن النبي يَكِةِ خلافه. وبشرط أن يُروى نحوه من غير 


وجه يعنى أن يُروى معنى ذلك الحديث من وُجوه أخر عن النبيّ يي بغير ذلك الإسناد. «شرح العلل؟: 8/1" . 


2) 


فعلى هذا : الحديث الذي يرويه الثقة العدل» ومن كثر غلطه. ومن يغلب على حديثه الوهمء إذا لم يكن أحد منهم متهماًء كله حسن » بشرط 


أن لا يكون شادًا مخالفاً للأحاديث الصحيحةء وبشرط أن يكون معناه قد روي من وجوه متعددة. «شرح العلل»: /١(‏ 5815 788) . 
والترمذي هنا عرّف أحد قسمي الحسن» وهو الحسن لغيره» والأصل في تعريفه أن يعرّف الحسن لذاتهء لأن الحسن لغيره ضعيف في 
الأصل ارتقى إلى مرتبة الحسن لانجباره بتعدّد طرقه . فالترمذي يوافق المحدثين في تسمية الحسن» لكن يخالفهم في التمبيز بين نوعيهء 
فإذا أطلق كلمة حسن من غير صفة أو قرينة أخرى» فمراده الحسن لغيره» أما المحدثون فيريدون الحسن لذاته» لذلك يطلقون هذا النوع 
ولا يقيدونه بشيء كما يفعل الترمذي. ولتفرد الترمذي باصطلاح الحسن أضافه في التعريف لنفه فقال: «أردنا به حسن إمناده عندنا» 
ولم ينسبه لعلماء الحديث . انظر «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» للدكتور نور الدين عتر ص ١99-١98‏ . 


كتاب العلل 


5ه" 


فصل في تقسيم أحاديث الترمذي واصطلا حاتها 


وَمَا ذَكَرْنَا فى هَذَا الكتاب: «حَدِيتٌ غَريبٌ» فَإِنَّ 
أَهْلَ الحَدِيثِ يَسْتَعْرِبُونَ الحَدِيتٌ لِمَعَانٍ: 


ع مم 


رُبّ حَدِيت يَكُونْ غَرِيباً لا يُرْرَى إِلَّا مِنْ وَجْهٍ 


م 


وَاحِدء مِثل مَاحَدَتَ حَمَادٌ بِنُ سَلْمَةَ: عَنْ 


أبي العُمَّرَاءِء عَنْ أبيهِ قَالَ: قُلْتٌ: يا رَسُولَ الى أمَا 
تَكُونْ الذَكَاء إلا فى الحَلْق وَاللَبَةِ؟ كَقَالَ: «لَوْ طمَدْءَ 
فى كَخِذِمَاء أَجْرَاً عَنْكَ2" . 


د ا ا و 


رَوَى عَنْهُ مِْلَ مَا رَوَى عَبْد الله بن دِينَارِء عَنِ ابْنِ عُمَرَ 
أنّ النّبِيَ كل نَهَى عَنْ بَيْع الوَلَاءِ وَعَنْ هِبّعه!". لا 
تخت الأنون عدوي عبد ابن ويتاز» زر اق 
عُبَيْدُ الله بِنُ عُمَرَ وشعْبَةُ وَسُفْيَانُ النَوْرِيُ وَمَالِكُ بن 
أنس وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَيِمة. 

وَرَوَى يَحْيَى بن سُلَيْم هَذَا الحَدِيثَ عَنْ عُبَيدِ الله بنٍ 
عُمَر عَنْ نَافِعِ» عَنِ ابْنِ حُمَرَه قَوَِمَ فيه يَحْيَى بن 
سُلَيْمِ. وَالصَّحِيحُ هُوَ: عَنْ عُبَيْدِ الله بن عُمَرَه عَنْ 


فَهَذَا حَدِيتٌ تَفْرّدَ به حَمّادٌ بن سَلَْمَةَ عَنْ أَبى الْعَشّرَاء» 


1 00 #مء؛ | عبد الله بنٍ وِينَارِء عَنِ ابْنٍ تُمَرّء مَكَذَا رَرَى 
وَلا يَعْرَفُ لأبي العْشَرَاءِ عَنْ أبيه إلا هَذا الحَدِيتُء وَإِنَ 


هك إزة و ا 2 ره عه برسهة 0 
عَبْد الوَّهَاب التْمَفِيُ وَعَبْدَ الله بن نمَيْرء عَنْ عَبَيْدٍ الله بن 


ري الس و و وك ده 

كان هذا الحدِيث مشهورا عِنْد اهل العلم» وَإِنْمَا اشتهر م ع علد الل بر بتار 0 

نْ حَدِيثِ حَمَّادٍ بن سَلَمَهَ لَا تَعْرفُهُ إلا مِنْ حَدِيئه. د لف ل ا ع وت توا اه 

بن خريك خماو ين سلعف الااتعرفه امن ديد وَرُوى القؤمل هذا الكريث عن شكيةء نقال 
مه 007 00 َ_ ١‏ بلسو رد وار ف 1 18 جرهاك ب ا ردي ا ل لاك 4 . 
يَعْيِي : وَرْبّ رَجُل مِنَ الأَئِمّةِ يُحَدّتُ بِالحَدِيثِ لَا شُغبّه: لوِدتُ أن عَبْدَ الله بِنَ دِينَارٍ أَذِنَ لي حَنَّى كُنْتُ 


0 
لَيْهِء فأقبل رَأسَهُ . 


سلف برقم: .1١960١‏ 

من قوله: « يعني ورّبٍّ رجل» إلى هنا سقط من المطبوع. 

سلف برقم: .١58٠‏ 

ذكره الترمذي في «الجامع» بإثر حديث ابن عمر بنحوه: 1748٠6‏ » وقال في آخره: وهذا أصح من حديث يحى بن سُلَيم . 

قال ابن رجب: ذكر الترمذي رحمه الله أن الغريب عند أهل الحديث يطلق بمعانٍ: 

أحدها: أن يكون الحديث لا يُروَى إلا من وجه واحد [ويسميه علماء أصول الحديث: الغريب سنداً ومتئاً» وسماه الحافظ ابن 
حجر : الفرد المطلق]» ثم مثله بمثالين» وهما في الحقيقة نوعان: 

أحدهما: أن يكون ذلك الإسناد لا يُروَى به إلا ذلك الحديث أيضاً. وهذا مثل حديث حماد بن سلمة» عن أبي العشراء الدارمي» عن 
أبيهء عن النبي يَلةِ في الذكاة. فهذا حديث غريب لا يُعرف إلا من حديث حماد بن سلمة؛ عن أبي العشراء» ثم اشتهر عن حماد؛ 
ورواه عنه خَلْقّء فهو في أصل إسناده غريب» ثم صار مشهوراً عن حماد. 

قال الترمذي: ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث. 

وقد خرج الترمذي في كتاب الصيد والنبائح ]١9813‏ هذا الحديث وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة؛ ولا يُعرف 
لأبي العُشراء عن أبيه غيرٌه. 

ولم يقل: إنه حسن, لما ذكر هاهنا أن شرطه في الحسن أن يروى نحوه من غير وجهء وهذا ليس كذلك. فإنه لم يرو في الذكاة في 
غير الحلق واللْبّة إلا في حال الضرورة غيره. 

النوع الثاني : أن يكون الإسناد مشهوراً يروى به أحاديث كثيرة» لكن هذا المتن لم تصح روايته إلا بهذا الإسنادء ومثله الترمذي 
بحديث عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء عن النبي يله في النهي عن بيع الولاء وهبته» فإنه لا يصح عن النبي #َكلِ إلا من هذا الوجه؛ 
ومن رواه من غيره فقد وهم وغلط . 

وقد خرجه الترمذي في كتاب البيوع [1754]» وهو معدود من غرائب الصحيح.ء فإن الشيخين خرجاه؛ ومع هذا فتكلم فيه الإمام 
أحمد وقال: لم يُتَابَع عبد الله بن دينار عليه؛ وأشار إلى أنَّ الصحيح ما روى نافعء عن ابن عمر أن النبي يَف قال: «الولاء لمن أعتق» 
لم يذكر النهي عن بيع الولاء وهبته. 


كتاب العلل 


[زيادة الثقات وتحقيق حكمها] 
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَرْبّ حَدِيت إِنَمَا يُسْتَعْرَبُ لِزِيَادةٍ 
نَكُونُ فِي الحَدِيثِ”"'. وَإِنَّمَا نَصِحٌ إِذَا كَانَتِ الرّيَادَةُ 
ِمنْ يُعْتَمَدُ عَلَّى حِفْظهء مِثْلُ مَا رَوَى مَالِكُ بنْ أن . 
عَنْ نافِع» عَنٍ ابْنِ ُمَرَ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ الله يله رَكَاةَ 
الول ين زتهان علن كل 2 زعت تكرآز أنتى 
يِنَ المُسْلِمِينَ» صَاعاً مِنْ تَمْرِء أو صاعاً مِنْ شعي" . 


يتخيل 


زيادة الثقات وتحقيق حكمها 
وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيه: مِنَ المُسْلِمِينَ . وَقَدْ رَوَى بَعْضْهُمْ عَنْ 
نَافِع مِثْلَ رِوَايَةِ مَالِكِ مِمّنْ لا يُعَْمَدُ عَلَى حِفْظه . 

وَمَدْ أَحَدَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِئَّةِ بِحَدِيثِ مَالكِء 
وَاحْتَجُوا بو مِنْهُمْ الشَّافِعِي» وَأَحْمَدُ بِنُ حَْبَلِ ٠‏ قَالَا : 
إِذَا كَانَ لِلرّجُلٍ عَبِيدٌ غَيْرٌ مُسْلِمِينَ لَمْ يُوَدْ عَنْهُمْ صَدَقَة 
الفِظرء واحْتَبجًا بِحَدِيثِ مَالِكِ. فَإِذَا راد(" حَافِظ مِمَنْ 


َالَ: وَرَادَ مَالِكُ في هذا الحَدِيثِ: مِنَ المُسْلِمِينَ. 


وَرَوَى أَيُوبُ السَّحْتَيَانِنُ وَعُمَ يِدُ الله بن عُمَرَ وَغَيْرٌ 
وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمّةِ هَذَا الحَدِيتٌ عَنْ نافِع» عَن ابْنِ عُمَرَ 


لق 


فق 
6 
فق 


[الغريب إسناداً لا متناً عند الترمذي] 


ورت ريف ري وبين أنه كدر كَإنكا يستعرا ب 
لِحَالٍ الإِسْنَاد* . 


قلت (القائل ابن رجب): وروى نافع عن ابن عمر من قوله النهي عن بيع الولاء وعن هبته» غير مرفوع» وهذا مما يُعلل به حديث 
عبد الله بن دينارء والله أعلم. 1 

ومن غرائب الصحيح أيضاً حديث عمرء عن النبي يف : «إنما الأعمال بالنيات . .» الحديث» وقد خرجه الترمذي في الجهاد 
ال 0 فإنه لم يصح إلا من حديث يحيى بن سعيد؛ عن محمد بن إبراهيم يم التيمي» عن علقمة بن وقاص» عن عمر. 

ومنها أيضاً حديث أنس : دخل الني يَلئِةِ مكة وعلى رأسه المغفرء فإنه لم يصح إلا من حديث مالك» عن ابن شهاب» عن أنس 
وأمئلة ذلك كثيرة. «شرح العلل»: (1/ 41 -4317). 

قال ابن رجب في «شرح العلل»: (414/1): هذا أيضاً نوع من الغريب» وهو أن يكون الحديث في نفسه مشهوراً. لكن يزيد بعض 
الرواة في متنه زيادة يُستَغْرَبِ. اه 

وقد وضعنا في مقدمة العمل صة ٠١‏ وما بعدها بحث زيادة الثقة ورأي الترمذي فيهاء فليراجعه من شاء. 

سلف برقم : 5417. 

في المطبوع: «أراد؛. وهو خطأ. 

قال ابن رجب: هذا نوع آخر من الغريب؛ وهو أن يكون الحديث يُروّى عن النبي يَلةِ من طرق معروفة؛ ويروى عن بعض الصحابة 
من وجه يُستغْرّبٍ عنه» بحيث لا يُعرّف حديثه إلا من ذلك الوجه. 

وقد ذكر الترمذي لهذا النوع مثالين: 

أحدهما: حديث أبي موسى مرفوعاً : «الكافر يأكل في سبعة أمعاء ...ىك فهذا المتن معروف عن النبي ييْةٍ من وجوه متعددة؛ وقد 
خرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة [البخاري: 2807945 ومسلم: 21913078 ومن حديث ابن عمرء عن النبي يق [البخاري: 
0 ومسلم: ؟الالاة]. 

وأما حديث أبي موسى فأخرجه ملم [/ل67] عن أبي كريب» وقد استغربه غير واحد من هذا الوجهء وذكروا أن أبا كريب تفرد به؛ 
منهم البخاري وأبو زرعة» .. . وظاهر كلام أحمد استنكار هذا الحديث أيضاً 5 

المثال الثاني : حديث عبد الرحمن بن يَعْمَره عن النبي يليِيِ أنه نهى عن الذَبّاء والمزقت. فإن نهي النبي يِةِ عن الانتباذ في الدباء 
والمزفت صحيح ثابت عنهء رواه عنه جماعة كثيرون من أصحابه . 

وأما رواية عبد الرحمن بن يعمر عنه فغريبة جدَّاء ولا يُعرّف إلا بهذا الإمناد» تفرد به ثبابة عن شعبة عن بكير بن عطاء عنه. 

وعند شعبة بهذا الإسناد عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي يَلِةِ أنه قال: «الحج عرفة» في حديث ذكره» فهذا المتن هو الذي يُعرّف 
بهذا الإسناد. 

وأما حديث النهي عن الدَبّاء والمزئّت؛ فهو بهذا الإسناد غريب جدَّاء وقد أنكره على شبابة طوائف من الأئمة» منهم الإمام أحمدء 
والبخاري. وأبو حاتم» وابن عدي. «شرح العلل»: (1/ 55١‏ -557). 


كتاب العلل 


حَدَّثنَا أَبُو و وو هِشَام الرّفَاعِيُ وَأَبُو السَّائِتٍ 
واللشسي بن الا سود كالرا: 5 الى اماق عَنْ 
بُريْدٍ بن عَبْدِ الله بن أبِي بُرْدة عَنْ جَذَهِ بي بُرْدة عَنْ 
ابي توضوب عن التيع كله مَل + «الكاوز يأك فى سَنْمَة 
أمْعَاءِء وَالمُؤْمِنُ َكل في مِعّى وَاجد:”" . 
بُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثْ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ 
سناد 


قَذَْرُوِيَ مِنْ غَيْرٍ وَجُهٍ عَنٍ النبيّ َل وَإِنْمَا 


الت مشيوة ين عْلان عن هذا الكديف» 


وومقداىير 
يستعرابت 


- 


فمَا 


0 


و 


وَسَأَلْتُ محمد بو إِسْمَاعِيل عَنْ هذا الحديف: 
فَقَالَ: هَذَا خَدِيث بي كُرَيْبِء عَنْ بي ناف لَمْ 
كرك إلا مو عديت أى كرتب تقلت ل 


- 5 
م ع ب 


اوعس ا كاتني اذ انا عرين انا 
العلزيت عن أي أشافة في المذاك:. 
حَدَنَنَا عَبْدُ الله بن أبي زِيَادٍ وَعَيْرُ وَاجِدٍ قَانُوا: 


ال امو 


.ا ع 2#5ي2/ وي مسمة 20م وعسه 


عَطَاءِء عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بنٍ يَعْمَرَ أن النِّ يل نَهَى عَنٍ 


الدَبَّاءِ وَالمُرَفْتِ7" . 


3 
بيسا 


ا 1 م مارك 0 25 2 
كَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتْ مِنْ قبل إِسْنَادِو 


2-6 


لا تَعْلَمُ أخداً حَدَّتٌ به عَنْ سُعْبَة 


-ةه ع رم م 0 0ت سي صََزانَ ه تمع ا 
وَقد روي عَن النبي كيه مِنْ أوجه كثِيرَةٍ 
سم م 0 5 507 24 
ينْتَبَْذْ في الدَبَّاءِ وَالمَرّفْتِ. وَحَدِيث شْبَابَةَ إ: 


١ 


ع 


)200 أخرجه ملم: لاا 


لحيل 


الغريب إسناداً لا متناً عند الترمذي 


6 


أيه عَوَكوَ مده" مه 
نه تمرد به عن شعية . 


2 


0 


وََد رَوَى شُعْبَةُ وَسْفْيَانُ النَوْرِيُ بِهَذَا الإسْنَادٍ عَنْ 
بير بن عَطَاءء عَنْ عبد الرحْمَنٍ بن يَعْمَرَء عَنِ الي 
يكل أَنَهُ قَالَ: «الحَج عَرَّكَةٌ”. فَهَذَا الحَدِيتُ 
المَعْرُوفٌُ عِنْدَ أل الحَدِيثْ بِهَذَا الإسْنَادٍ. 


ل لط لع 1 اله ا ا ا ا 7 
حَدَئنِي أبي» عَنْ يَحَيّى بن أبي كثير حَدئنِي ابو مرّاحجِم 


عد 


يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله يَلْ: «مَنْ نَع 


٠‏ قَلَهُ قِيرَاظ. وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يُقْضَم 


قَضَاوٌمَاء قَلَهُ قِيرّاطان». قَالُوا: يا رَسُولَ الل ما 
القِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «أَصْعمَرُهُمَا مِثْلّ 00-6 

خَبَونًا 
مَرْوَانُ بِنُ مُحَمَّدِء عَنْ مُعَاوِيَةَ بن سَلَّامِ : حَدَّئّنِي يَحْبَى 


1 
وق 
أبي كثير : حَدَّكنا بو مُرَاجم َع با ير عن لذن كله 


2ك اسه ع ع ده 2م 12 ساس # 22> م رهم سمه 
قال: ١مَنْ‏ تبع جنار فله قِيرّاط), فَذْكْرَ نحوه بِمَعْنَاه. 


عزتنا ل دي غكوال اهو ١:‏ 


قَالَ عَبْدُ الله : وَأَخْبَرنَا مَرْوَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بن سَلَّام 
َالَ: قَالَيَحبَى : وَحَدَنَني أبُو سَعِيد مَوْلَى المَهْرِي» 
قُلْتْ لأبي مُحَمَّدِ عَبْدِ الله بن عَْدِ الرَحمن: مَا الذي 
اسْتَْرَبُوا مِنْ حَدِيثِكَ بالعرّاق؟ فَقَالَ: حَدِيتُ السَّايِبِء 
قَالَ أَبُو عِيسى : وَهَذَا حَدِيثٌ قَدْ رُوِي مِنْ غَيْرِ وَجْهِ 


عَن النّبِىّ كله وَإِنَمَا ' 


7 
ًَ عق اري عم لاد حي 


يُسْتَعْرَبُ 


5 


هذا 


(؟) أخرجه ابن ماجه: 27404 وقال فيه: «الدباء والحنتم»» والنسائي : ,4077١‏ وإسناده صحيح . 


(5) سلف برقم: 404. 
(4) سلف يرقم: .1١5١‏ 


دف القاكل هو الترمذي . 


كتاب العلل ١04‏ الحديث المنكر 


الحَدِيتُ لِحَالٍ إِسْنَادٍ لِرِوَايّةٍ السَّائِبِء عَنْ عَائِْمَةَ عَن | قَالَ: «اعْقِلْهَا وَتَوَكَلَا”''. قَالَ عَمْرُو بن عَلِيَ : قَالَ 


ه210 3 د ف سا #8 منسسلع) 


5ج تم اه ع مع ًِ ا 268 0 
حَدَئنا أبو حمص عَمْرو بن عَلِيّ : حَدَئُنا يَحْيَى بن 


قَالَ 


لق 


قف 
022 


0 


[الحديث المنكر] قَالَ أبُوعِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهء لا 


نعْرِفهُ مِنْ حَدِيتِ أَنّس بن مَالِكِ إلا مِنْهَذَا الوَجو وَقَد 


5-7 


م 
عو 


عر م هد “بض .8 2 ته مه اس 7 ي منت 205 2ه 
سَعِيدٍ القَطَّانُ: حَدَثَنَا المُغِيرَةٌ بن أبى قُرَّةَ السَّدُوسِئٌ روي عن عمروين اميه الضغري “عن الي جع نحو هذا. 


فره 
ع هم 
ماع م سم م 


تارَشُوَل اله أعفلها واتركن أو 


ثلا وَأَتَوَكّل؟ فيه مِنَ ا لمَتْمَعَة سال الله تَعَالَى القع بمَا فيه » وَأَنْ لا 


آخِرُ الجِلّلٍ 
وَالحَمْدُ لِلَّهِ وَحُْدَهُ عَلَى أَقْضَالِهِ 
وَصَلَائُهُ وَسَلَامُهُ عَلَى سَيِّدٍ المُوْسَلِينَ مُحَمَدٍ النَّبِىَ دمت 
وَآلِهِ وَصَحْبِدء وَسَلَّم تَشليماً كَثِيراً إِلَى يَوْم الدّينِ 
وَحَسْبْنا الله وَنِكُمَ الوكيل. 
له بجو 20 دب 


ثم يُروَى عن ذلك الصحابي من وجه آخر يُستغرّب من ذلك الوجه خاصة عنه. 

مثل ما ذكر الترمذي ها هنا من حديث يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سعيد مولى المَهْري عن حمزة بن سفينة» عن السائب» عن 
عائشة؛ عن النبي يل . وهذا الحديث إنما يُعرّف من رواية عبد الرحمن الدارمي الحافظ الذي خرجه الترمذي هنا عنه» وذكر أن 
البخاري كان يحدث به عنهء وذكر الترمذي أن أهل العراق كانوا يستغربون من حديثه هذا الحديث. وهذا الحديث مروي من وجوه 
متعددة عن عائشة أنها صدّقت أبا هريرة بما حدَّث به عن النبى يَلِيِةِ من هذا الحديث؛ وأما من حديث السائب بن يزيد عنها فلا يُعرّف 
إلا من هذا الوجه. «شرح العلل»: /١(‏ 5149 -445). 1 

سلف برقم : 7785 . 

اختلفت عبارات علماء المصطلح في تعريف المنكرء حتى يكاد يشتبه أمره لدى الناظرء والتحقيق الذي يتبين بالبحث أن ذلك 
الاختلاف يرجع إلى اختلاف مقصد كل طائفه منهم من استعمال هذا الاصطلاح. وقد وقع للعلماء مسلكان في هذا الاصطلاح: 
الملك الأول: إطلاق المنكر على نوع خاص من المخالفة» وهو: ما رواه الضعيف مخالفا للثقة. 

وهذا القسم يقع في مقابلة المعروف. 

والمعروف: هو حديث الثقة الذي خالف رواية الضعيف. 

وعلى هذا كثير من المحدثين» وهو الذي استقر عليه هذا الاصطلاح عند المتأخرين» وعليه جرى الحافظ ابن حجر في «النخبة» 
و«شرحها». 

المسلك الثاني : التوسع في إطلاق المنكرء وأنه: ما تفرد به راويهء خالف أو لم يخالف., ولو كان ثقة. وهذا يشمل صُوَّراً متعددة؛ 
أطلق المحدثون على كل منها «منكرءء وهو مسلك كثير من المتقدمين. 

أما حكم المنكر : فهو بالنسبة للاصطلاح الأول ضعيف جدَّاء لأن راويه ضعيف» وازداد بالمخالفة ضعفاً . 

وأما بالنسبة للاصطلاح الثاني الذي يطلقه على الفرد وكذا الشاذ إذا أريد به ذلك. فالحكم فيه حكم الغريب متنا وإسناداً والفرد 
المطلق. قد يكون صحيحاً. وقد يكون حسناء وقد يكون ضعيفاً . «منهج النقد؛ ص 57٠١‏ و1537 . 


